
طباعة المستشار المقرر

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 

البيضاءبالدارالاستئناف التجاريةبـمحكمة

و طبقا للقانونباسـم جلالـة الملــك
:و هي مؤلفة من السادة , 22/01/2019أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
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مستشارا و مقررارشيد الشائب        
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ودادية اهرام السكنية في شخص رئيسها : بين 
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من جهةامستأنفابصفتهالدار البيضاءةالمحامية فاتن بجدادي الأستاذ:اا نائبه
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.الحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف و
.وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف

08/01/2019واستدعاء الطرفين لجلسة 
.قانون المسطرة المدنيةمن429وما يليه و 328والفصول من قانون المحاكم التجارية 19المادة وتطبيقا لمقتضيات

نوبعد المداولة طبقا للقانو 
بتاريخبمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخابواسطة نائبهة ودادية اهرام السكنية المستأنفت حيث تقدم

الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم بمقتضاه الحكمتستأنفاوالذي , 29/09/2017
و , ي بقبول الطعن بالتعرض القاض, 10627تحت عدد 21/11/2017بتاريخ , 8639/8216/2017

الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار 2512في الموضوع برفض التعرض مع تأييد الامر بالأداء عدد 
مع النفاذ المعجل و تحميل المتعرضة , 2512/8102/2017في الملف رقم 25/08/2017البيضاء بتاريخ 

.الصائر
:في الشكـــل

كما انه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا , ئناف قدم داخل الاجل القانوني حيث ان مقال الاست
.فهو مقبول شكلا, صفة و اداء 

:في الموضــوع
بين يدي المستأنف عليها تقدمت بطلب امر بالاداءمن وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن ان ما يستفاد حيث 

03/01/2017 ,
تقدمت العارضة بمقال التعرض على الامر 29/09/2017و بادرت الى تبليغ العارضة بذلك الامر و بتاريخ 
في الملف رقم 2512تحت عدد 25/08/2017ء بتاريخ بالاداء الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضا

, مقرون بالطعن بالزور الفرعي 2512/8102/2017
2083127.88درهم باقرار هذه الاخيرة مع ان القيمة الاجمالية للاشغال المنجزة لا تتعدى 3620000.00

من طرف السيد الخطيبي الحسين و هو عديم الصفة و لا يتوفر 03/01/2017و ان الكمبيالة محررة في, درهم 
29/12/2013على سلطة توقيع الاوراق التجارية نيابة عن العارضة لكونه جرد من صفته كرئيس لها بتاريخ 

, بمقتضى محضر جمع عام استثنائي 
و , وتوبع محررها بالزور في محرر عرفي و استعماله و العديد من الجرائم , 2017و تم تحريفه و تغييره الى 2011في 



3/5

و تاريخ , 
.عد تبادل المذكرات بين الطرفين صدر الحكم المطعون فيهو ب, 2011و ليس 2017انشائها هو 

اسباب الاستئناف
ا كون الحكم جانب الصواب لكونه احجم عن مناقشة و بمقال بيان أوجه استئنافهت اوردةو حيث ان المستأنف

الحسين لانعدام و اهم دفع هو بطلان تصرفات السيد الخطيبي, 
صفته و عدم توفره على سلطة توقيع الاوراق التجارية نيابة عن العارضة خلال فترة توقيع الكمبيالة موضوع الامر 

و المحكمة لم تحقق في الوقائع و دراسة الوثائق و تمحيصها و ادى ذلك الى تعليل فاسد اضر بحقوق , بالأداء 
, ع .ل.من ق431م و الفصل .م.قمن 92اضافة الى خرق الفصل , العارضة 

و ان صفة السيد الخطيبي الحسين كرئيس , الفرعي في الكمبيالة و هي وثيقة حاسمة تلزم سلوك مسطرة الزور الفرعي 
ع عام وهو تاريخ عقد جم29/12/2013للودادية خلال تاريخ توقيع الكمبيالة لم تكن قائمة لكونه جرد منها منذ 

و تقدم الخطيبي بتاريخ , استثنائي تم على اثره انتخاب مكتب جديد برئاسة السيد محمد فضلي و ستة اعضاء 
امام رئيس المحكمة الابتدائية بسطات بمقال لابطال انتخاب المكتب المنعقد بالجمع 19/01/2014
عن محكمة الاستئناف بسطات تم استئنافه و صدر قرار, الا ان المحكمة قضت برفض الطلب 29/12/2013

بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بإبطال محضر 980/2016تحت عدد 15/11/2016بتاريخ 
و قام , 29/12/2013انتخاب رئيس و اعضاء مجلس العارضة موضوع جمعها العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 

18/12/2016بعدها منخرطي العارضة بتوجيه رسالة مؤرخة في 
و نفس الامر بالنسبة للجنة التتبع و المساعدة , بعدم اتخاذ أي قرار او أي اجراء يخص العارضة 04/01/2017

بالقرار الاسئتنافي الصادر بتاريخ 02/01/2017و ان الشخص المذكور قام بتبليغ العارضة بتاريخ , للعارضة 
و هو اليوم الموالي لتاريخ , بالكمبيالة موضوع الامر بالاداء 03/01/2017صدر بتاريخ و ا, 15/11/2016

كما ان موضوع الكمبيالة صدرت في حقه متابعة بالنصب و خيانة الامانة بتاريخ , تبليغه للعارضة بالقرار المذكور 
محرر عرفي و استعماله و صدر في مواجهته امر بالمتابعة للتزوير في31/03/2017و بتاريخ 05/05/2016

صدر في مواجهته امر بالمتابعة من اجل جنحة خيانة الامانة و استخدام 21/11/2017و بتاريخ , خيانة الامانة 
و احيل على غرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بسطات فتح ملف عدد , سلطته استخداما ينافي مصلحة الودادية 

فالكمبيالة موضوع الطعن هي محل العديد من , 04/04/2018و مدرج بجلسة 221/2102/2017
.المتابعات امام المحكمة الابتدائية بسطات
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و بعد التصدي اساسا و موضوعا بالغاء الحكم المسانف في جميع ما قضى به, ملتمسة قبول الاستئناف شكلا 
2512تحت عدد 25/08/2017برفض طلب الامر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 

و احتياطيا بإيقاف البت في الدعوى الحالية الى حين صدور حكم , 2512/8102/2017في اطار الملف عدد 
و تحميل المستأنف , امام المحكمة الابتدائية بسطات المعروض221/2102/2017

.عليها الصائر
.و نسخة من محضر معاينة, مرفقة مقالها بنسخة طبق الاصل من الحكم 

و التمست , و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها تبنت من خلالها ما ورد بالحكم المطعون فيه 
. و نسخة من طلب عقد جمع عام استثنائي, المقاولة .تأييده

و مشيرة الى كون السيد , و بناء على مذكرة تعقيب نائب المستانفة اكدت من خلالها على ما ورد بمقالها الاستئنافي 
القرار الاسئتنافي و فيذتاريخ تن30/03/2017الحسين الخطيبي لم يكسب الصفة كرئيس للودادية إلا بتاريخ 

أي خارج الفترة التي كان فيها الموقع على الكمبيالة 03/01/2017مبيالة المطعون فيها تم اصدارها بتاريخ الك
, رئيس للعارضة 

.المتابعات الصادرة ضد السيد الحسين الخطيبي
.مستنتجات النيابة العامة الكتابية بتطبيق القانونو بناء على

, , 08/01/2019ات اخرها جلسة جلسعدم و بناء على ادراج القضية ب
22/01/2019.

محكمة الاستئناف
بانعدام صفة السيد الحسين الخطيبي لتوقيع الكمبيالة باسمها ,و حيث ان المستأنفة تمسكت في اسباب استئنافها 

و بإيقاف , الصادر بخصوصها الامر بالأداء الذي تم رفض طلب التعرض عليه بموجب الحكم موضوع الطعن الحالي 
الحسين 

و بطعنها بالزور الفرعي في سنة الاصدار و استحقاق , من قانون المسطرة الجنائية 10الخطيبي استنادا الى المادة 
.   2017و ليس 2011

يتمسكوا من مدونة التجارة لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة ان 171و حيث انه بموجب المادة 

.باكتسابه الكمبيالة الاضرار بالمدين
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من جهة كون المستأنف عليها تعد غيرا عن العلاقة الرابطة بين , و حيث ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف 
و من جهة اخرى غياب ما يفيد علم المستأنف عليها كمستفيدة من الكمبيالة , ة و السيد الخطيبي الحسين المستأنف

, موضوع النزاع بانعدام صفة تمثيل موقعها للمستأنفة ابان اصدارها 
.بالنسبة لإيقاف البت

, صدارها و استحقاقها يبقى غير ذا تأثير على صحتها و حيث ان حصر الزور الفرعي في سنة ا
160و 159مما يتعين معه اعمالا لما نصت عليه المادتين , البيانات الالزامية 

.   و الطعن بالزور الفرعي غير ذي تأثير على صحة السند, الخصوص 
.و يتعين تأييده, فالحكم المطعون فيه مصادف للصواب فيما قضى , كر و حيث انه وفقا لما ذ 

لـهذه الأسبـــــاب
:علنيا و حضورياابتدائيا وفإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت 

. بقبول الإستئناف: في الشـــكل
.بتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر: في الموضـوع

.
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئيس



طباعة المستشار المقرر

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 

البيضاءبالدارالاستئناف التجاريةبـمحكمة

و طبقا للقانونباسـم جلالـة الملــك
:و هي مؤلفة من السادة , 22/01/2019أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ

ةرئيسابصفته
مستشارا و مقررا

مستشارا
كاتب للضبطالسيدة بمساعدة 

:جلستها العلنية القرار الاتي نصهفي 
السكنية في شخص رئيسها *******: بين 

:ا
من جهةامستأنفابصفتهالدار البيضاءةالمحامية فاتن بجدادي الأستاذ:اا نائبه

م في شخص ممثلها القانوني .ش) ب.ت.ب(*******شركة : وبين 
:ا
من جهة اخرىافا عليهأمستنابصفتهالدار البيضاءالمختار عمروش الأستاذ:انائبه

المملكة المغربية
السلطة القضائية

التجاريةالاستئنافمحكمة
البيضاءبالدار

205:رقم قرار
22/01/2019: بتاريخ 

2018/8223/2200: ملف رقم 
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.ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين بناء على مقال الاستئناف و
.وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف

08/01/2019واستدعاء الطرفين لجلسة 
.قانون المسطرة المدنيةمن429وما يليه و 328والفصول من قانون المحاكم التجارية 19المادة وتطبيقا لمقتضيات

وبعد المداولة طبقا للقانون
بتاريخبمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخابواسطة نائبهالسكنية *******ة المستأنفت حيث تقدم

الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم بمقتضاه الحكمتستأنفاوالذي , 29/09/2017
و , القاضي بقبول الطعن بالتعرض , 10627تحت عدد 21/11/2017بتاريخ , 8639/8216/2017

الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار 2512في الموضوع برفض التعرض مع تأييد الامر بالأداء عدد 
ضة مع النفاذ المعجل و تحميل المتعر , 2512/8102/2017في الملف رقم 25/08/2017البيضاء بتاريخ 

.الصائر
:في الشكـــل

كما انه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا , حيث ان مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني 
.فهو مقبول شكلا, صفة و اداء 

:في الموضــوع
المستأنف عليها تقدمت بطلب امر بالاداء بين يدي من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن ان ما يستفاد حيث 

03/01/2017 ,
تقدمت العارضة بمقال التعرض على الامر 29/09/2017و بادرت الى تبليغ العارضة بذلك الامر و بتاريخ 

في الملف رقم 2512تحت عدد 25/08/2017ادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ بالاداء الص
, مقرون بالطعن بالزور الفرعي 2512/8102/2017

2083127.88درهم باقرار هذه الاخيرة مع ان القيمة الاجمالية للاشغال المنجزة لا تتعدى 3620000.00
من طرف السيد الخطيبي الحسين و هو عديم الصفة و لا يتوفر 03/01/2017و ان الكمبيالة محررة في , درهم 

29/12/2013على سلطة توقيع الاوراق التجارية نيابة عن العارضة لكونه جرد من صفته كرئيس لها بتاريخ 
, بمقتضى محضر جمع عام استثنائي 

و , وتوبع محررها بالزور في محرر عرفي و استعماله و العديد من الجرائم , 2017و تم تحريفه و تغييره الى 2011في 
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اريخ و ت, 
.و بعد تبادل المذكرات بين الطرفين صدر الحكم المطعون فيه, 2011و ليس 2017انشائها هو 

اسباب الاستئناف
ا كون الحكم جانب الصواب لكونه احجم عن مناقشة و بمقال بيان أوجه استئنافهت اوردةو حيث ان المستأنف

اهم دفع هو بطلان تصرفات السيد الخطيبي الحسين لانعدام و , 
صفته و عدم توفره على سلطة توقيع الاوراق التجارية نيابة عن العارضة خلال فترة توقيع الكمبيالة موضوع الامر 

و المحكمة لم تحقق في الوقائع و دراسة الوثائق و تمحيصها و ادى ذلك الى تعليل فاسد اضر بحقوق, بالأداء 
, ع .ل.من ق431م و الفصل .م.من ق92اضافة الى خرق الفصل , العارضة 

و ان صفة السيد الخطيبي الحسين كرئيس , الفرعي في الكمبيالة و هي وثيقة حاسمة تلزم سلوك مسطرة الزور الفرعي 
وهو تاريخ عقد جمع عام 29/12/2013منها منذ للودادية خلال تاريخ توقيع الكمبيالة لم تكن قائمة لكونه جرد

و تقدم الخطيبي بتاريخ , استثنائي تم على اثره انتخاب مكتب جديد برئاسة السيد محمد فضلي و ستة اعضاء 
امام رئيس المحكمة الابتدائية بسطات بمقال لابطال انتخاب المكتب المنعقد بالجمع 19/01/2014
تم استئنافه و صدر قرار عن محكمة الاستئناف بسطات , ت برفض الطلب الا ان المحكمة قض29/12/2013

بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بإبطال محضر 980/2016تحت عدد 15/11/2016بتاريخ 
و قام , 29/12/2013انتخاب رئيس و اعضاء مجلس العارضة موضوع جمعها العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 

18/12/2016ي العارضة بتوجيه رسالة مؤرخة في بعدها منخرط
و نفس الامر بالنسبة للجنة التتبع و المساعدة , بعدم اتخاذ أي قرار او أي اجراء يخص العارضة 04/01/2017

ئتنافي الصادر بتاريخ بالقرار الاس02/01/2017و ان الشخص المذكور قام بتبليغ العارضة بتاريخ , للعارضة 
و هو اليوم الموالي لتاريخ , بالكمبيالة موضوع الامر بالاداء 03/01/2017و اصدر بتاريخ , 15/11/2016

كما ان موضوع الكمبيالة صدرت في حقه متابعة بالنصب و خيانة الامانة بتاريخ , تبليغه للعارضة بالقرار المذكور 
ر في مواجهته امر بالمتابعة للتزوير في محرر عرفي و استعماله و صد31/03/2017و بتاريخ 05/05/2016

صدر في مواجهته امر بالمتابعة من اجل جنحة خيانة الامانة و استخدام 21/11/2017و بتاريخ , خيانة الامانة 
ملف عدد و احيل على غرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بسطات فتح, سلطته استخداما ينافي مصلحة الودادية 

فالكمبيالة موضوع الطعن هي محل العديد من , 04/04/2018و مدرج بجلسة 221/2102/2017
.المتابعات امام المحكمة الابتدائية بسطات
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و موضوعا بالغاء الحكم المسانف في جميع ما قضى به و بعد التصدي اساسا , ملتمسة قبول الاستئناف شكلا 
2512تحت عدد 25/08/2017ر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ برفض طلب الامر بالأداء الصاد

و احتياطيا بإيقاف البت في الدعوى الحالية الى حين صدور حكم , 2512/8102/2017في اطار الملف عدد 
ف و تحميل المستأن, المعروض امام المحكمة الابتدائية بسطات 221/2102/2017

.عليها الصائر
.و نسخة من محضر معاينة, مرفقة مقالها بنسخة طبق الاصل من الحكم 

و التمست , و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها تبنت من خلالها ما ورد بالحكم المطعون فيه 
. و نسخة من طلب عقد جمع عام استثنائي, .تأييده

و مشيرة الى كون السيد , و بناء على مذكرة تعقيب نائب المستانفة اكدت من خلالها على ما ورد بمقالها الاستئنافي 
القرار الاسئتنافي و فيذتاريخ تن30/03/2017الحسين الخطيبي لم يكسب الصفة كرئيس للودادية إلا بتاريخ 

أي خارج الفترة التي كان فيها الموقع على الكمبيالة 03/01/2017الكمبيالة المطعون فيها تم اصدارها بتاريخ 
, رئيس للعارضة 

.المتابعات الصادرة ضد السيد الحسين الخطيبي
.و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية بتطبيق القانون

, , 08/01/2019ات اخرها جلسة جلسعدم و بناء على ادراج القضية ب
22/01/2019.

محكمة الاستئناف
بانعدام صفة السيد الحسين الخطيبي لتوقيع الكمبيالة باسمها , و حيث ان المستأنفة تمسكت في اسباب استئنافها 

و بإيقاف , الصادر بخصوصها الامر بالأداء الذي تم رفض طلب التعرض عليه بموجب الحكم موضوع الطعن الحالي 
البت في الدعوى الحالية لحين بت المحكمة الزجرية بصفة 

و بطعنها بالزور الفرعي في سنة الاصدار و استحقاق , من قانون المسطرة الجنائية 10الخطيبي استنادا الى المادة 
.   2017و ليس 2011

لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة ان يتمسكوا من مدونة التجارة 171و حيث انه بموجب المادة 

.باكتسابه الكمبيالة الاضرار بالمدين
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عليها تعد غيرا عن العلاقة الرابطة بين من جهة كون المستأنف, و حيث ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف 
و من جهة اخرى غياب ما يفيد علم المستأنف عليها كمستفيدة من الكمبيالة , المستأنفة و السيد الخطيبي الحسين 

, موضوع النزاع بانعدام صفة تمثيل موقعها للمستأنفة ابان اصدارها 
.لإيقاف البتبالنسبة 

, و حيث ان حصر الزور الفرعي في سنة اصدارها و استحقاقها يبقى غير ذا تأثير على صحتها 
160و 159مما يتعين معه اعمالا لما نصت عليه المادتين , البيانات الالزامية 

.   تأثير على صحة السندو الطعن بالزور الفرعي غير ذي, الخصوص 
.و يتعين تأييده, فالحكم المطعون فيه مصادف للصواب فيما قضى , و حيث انه وفقا لما ذكر 

لـهذه الأسبـــــاب
:علنيا و حضورياابتدائيا وفإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت 

. بقبول الإستئناف: في الشـــكل
.بتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر: في الموضـوع

.
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئيس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/01/22بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

ةمستشار 
محمد أرسلان مستشارا 

بمساعدة السید رضوان بوكثیر  كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص ممثلها القانونيم .م.شA.S.V.Sیس إیس في إأشركة بین 
الدار البیضاء اقامة ایت عبد المومن 7مازولا الحي الحسني زنقة الكائن مقرها الاجتماعي ب

المحامي بـهیئة الدار البیضاء عبد الجلیل حجارالاستاذ ینوب عنه 
من جهةةمستأنفاهصفتب

في شخص ممثلها القانونيم .م.شTOURELECلیك شركة تور وبین 
الكائن أو الممر الكائن بممر بیر حكیم ممر المعاریف او ال185الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة الألب رقم 

الوازیس الدار البیضاء 
بـهیئة الدار البیضاءةالمحامیفاطمة الزهراء موموالاستاذة ا نوب عنهت

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ف/ل
219: رقمقرار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر

2018-12-25واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328ل التجاریة والفصمن قانون المحاكم19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.نیةالمد
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
حیث تقدمت شركة إ إیس في إیس بواسطة نائبها بمقال استئنافي، مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ

تحت 2018-03-27، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 2018- 07- 10
3143بإلغاء الأمر بالاداء المتعرض علیه عدد : ، القاضي11115/8216/2017الملف عدد في 2868عدد 

و تحمیل 3143/8102/2017عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف رقم 2017- 10- 27الصادر بتاریخ 
.المتعرض ضدها الصائر

.ونا صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلاو حیث قدم الاستئناف مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قان
:في الموضـوع

تقدمت شركة توریلیك 28/11/2017ذ  من وثائق الملف و الحكم المستانف، أنه بتاریخ حیث یستفا
الصادر 3143بالاداء عدد بمقال لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رامي الى التعرض على الامر 

القاضي باداء العارضة لفادئة المتعرض ضدها و 3143/8102/2017ملف رقم 27/10/2017بتاریخ 
درهم بما فیها اصل الدین والفوائد القانونیة من تاریخ الاستحقاق لكل كمبیالة الى 4.163.907,30مبلغ 

مسطرة الامر بالاداء غیر تواجهیة وهو بار أن و ذلك على اعتیوم التنفیذ والصائر مع النفاذ المعجل ، 
ستغلته المتعرض ضدها اوهو ما،ما حال دون تمكن العارضة من ابداء اوجه الدفاع عن مصالحها

ذلك انه اولا ،تقدمت بمقالها الرامي الى الاداء بسوء نیة علما منها ان الدین هو موضوع منازعة جدیةو 
فالكمبیالات المستند علیها بالامر بالاداء المطعون فیه لا تتوافر فیها البیانات الالزامیة المتطلبة قانونا 

توافرت نتمن مدونة التجارة مما یجعلها مجرد سند عادي للدین اذا كا160و 159بموجب المواد 
ا فالمدیونیة تبقى منعدمة وان طلب المتعرض شروطه ایضا مما یجعل الامر اعلاه عرضة للالغاء ، وثانی
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ذلك انها تسلمت من العارضة كمبیالات ،ضدها هو محاولة للاثراء الغیر مشروع على حساب العارضة
بموجب اتفاق بینهما التزمت فیه على تسلیم العارضة مجموعة من السلع موضوع بون الطلب والفواتیر 

خلاصها دون ان تسلم العارضة السلع المتفق علیها بینهما كالتزام غیر انه وبعد تسلمها لها بادرت الى است
مما یجعل الكمبیالات المستند علیها في الامر بالاداء غیر مستحقة الاداء كونها لیست ،مقابل من جانبها

ي فضلا عن انها نهجت اسلوب التزویر والاحتیال باتفاق مع احد مستخدم،مدینة بشيء للعارضة
وهو ما كان موضوع شكایة ،ق مزورة لغرض الاضرار بمصالحهاالحصول على وثائالعارضة من اجل

ه مع المتعرض ضدها ووضع بعد اعتراف مستخدم العارضة بتواطئتم فیها الاستماع للاطراف المعنیة 
فضلا عن ،من الشكایة المقدمة للنیابة العامةلى وثائق المتعرض ضدها حسب الثابتطابع العارضة ع

ضة تقدمت بدعوى تنفیذ الالتزام في مواجهة المتعرض ضدها بعد تعنتها عن تسلیم السلع ان العار 
للعارضة موضوع الاتفاق بینهما والذي على اساسه تسلمت الكمبیالات موضوع الامر بالاداء الذي یجعل 

داء أعلاه، من ق م م ، ملتمسة الحكم بإلغاء الامر بالا5تا خلافا لنص المادة سو نیتها في التقاضي ثاب
.بعدم قبول الطلب، احتیاطیا جدا إجراء خبرة حسابیة: و الحكم من جدید أساسا 

صـورة مـن -صـورة بونـات الطلـب–صـورة فـواتیر -صـورة شـكایة-صـورة الامـر بـالاداء: مرفقة المقال ب 
.ال افتتاحي لدعوىمق

الحكـم صدار المحكمـة التجاریـة و بعد تبادل الطرفین المذكرات و الردود، انتهت الاجراءات المسطریة بإ
.المشار الیه أعلاه

أنــه بــالرجوع ،إس، و أبــرزت فــي أوجــه اســتئنافها بعــد عرضــها لمــوجز الوقــائع.فــي.إس.إســتانفته شــركة إ
تتسـلم مقابـل الوفـاء المتعرضـة لـم إلى تعلیل المحكمة فإنها استندت في إلغائهـا للأمـر إلـى تعلیلهـا بكـون أن

علیهــا فــي استصــدار الأمــر بــالأداء أعــلاه مــن طــرف العارضــة التــي لــم تســتطع إثبــات بالكمبیــالات المســتند 
و کون بالتالي منازعة المتعرضة في الدین المطلـوب أداؤه منازعـة جدیـة یسـتوجب معهـا ،عكس ذلك بمقبول

مـــن مدونـــة التجاریـــة یقدمـــه 166وان مقابـــل الوفـــاء كمـــا تـــنص المـــادة ، الأمـــر الاســـتجابة لطلـــب المتعرضـــة
الساحب أو الشخص الذي تسحب الكمبیالة لحسـابه وبالتـالي فإنـه فـي الحالـة التـي نحـن بصـددها فـإن مقابـل 
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الوفاء یتعین أن تضعه امـا المسـتانف علیهـا سـاحبة الكمبیالـة أو البنـك المسـحوب علیـه والعارضـة تبقـى هـي 
یل الحكم جاء غریبا لما اعتبـر أن لوان تع، ة من مقابل الوفاء مادامت هي المستفیدة من الكمبیالاتالمستفید

المتعرضة لم تتسلم مقابل الوفاء بالكمبیالات من العارضة وبالتالي فإن تعلیل المحكمة التجاریـة جـاء مخالفـا 
ان هنــاك خطــأ فــي تفســیر الــنص مــن مدونــة التجــارة إن لــم نقــل أنــه كــ166ومتناقضــا مــع مقتضــیات المــادة 

و أن المحكمـــة التجاریـــة إذا كانـــت تقصـــد بمقابـــل الوفـــاء الالتـــزام المقابـــل المتمثـــل فـــي الســـلع التـــي ، المـــذكور
ادیــت قیمتهــا بالكمبیــالات موضــوع الأمــر بــالأداء ، فــإن العارضــة قــد أقــرت انهــا لــم تســلم كــل الســلع موضــوع 

وأن العارضـــة شـــرعت فـــي 02/06/2017: للعارضـــة بتـــاریخالطلبیـــات علـــى اعتبـــار أن الكمبیـــالات ســـلمت
رجعـــت لانعـــدام الرصـــید وهـــو الأمـــر 26/07/2017تســـلیم الســـلع إلا أن الكمبیـــالات الحالـــة الأجـــل بتـــاریخ

الذي جعل العارضة تتأني فـي تسـلیم بـاقي السـلع موضـوع الطلبیـات لكـون أن الكمبیـالات رجعـت كلهـا بـدون 
عارضـة قبـل تسـلم السـلع لـم للتسـلیم الكمبیـالاتأن و ، علیهـا بتـوفیر مقابـل الوفـاءرصید ولم تتقـدم المسـتأنف 

علــى اعتبــار أن الكمبیالــة ورقــة كــأداءیكــن موقوفــا علــى شــرط التســلیم، بحیــث تســلیم هــذه الكمبیــالات كــان 
فــي وأنــه ، تجاریــة تشــكل ضــمانا یمكــن خصــمها وتظهیرهــا وبالتــالي اســتخلاص قیمتهــا فــورا قبــل حلــول أجلهــا

غیاب أي شرط یفیـد التسـلیم قبـل الأداء، فـإن المحكمـة التجاریـة كـان علیهـا الرجـوع إلـى القواعـد العامـة وهـي 
.المنصوص علیها في قانون الالتزامات والعقود 

المشتري على : "ما یلي من ق ل ع فإنه ینص على 577ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضیات الفصل 
معجل الثمن قة المحددین في العقد وعند سكوت العقد یعتبر البیع قد أبرمدفع الثمن في التاریخ وبالطری

".ویلتزم المشتري بدفعه في نفس الوقت حصول التسلیم
المبیع او تقدم واذا لم یتقدم المشتري لتسلیم ..."من ق ل ع فإنه ینص580وانه بالرجوع إلى الفصل 

اعد العامة القو لا وجب اتباعجعندما یكون هذا الثمن معاء ثمنه لتسلمه ولكنه لم یعرض في نفس الوقت أد
."المتعلقة بمطل الدائن

، فإن الكمبیالات قدمت كأداء للسلع موضوع الطلبیات ورجعت بملاحظة وأنه بالرجوع إلى وقائع النازلة
یم فذلك بدون رصید لعدم وجود مقابل الوفاء مما یعني أن الثمن لم یؤد وأن العارضة لما توقفت عن التسل

من ق ل ع الذي أجاز لها أن تمتنع عن أداء 235للحفاظ على مصالحها وتفعیلا لمقتضیات الفصل 
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وأنه كان لزاما على العارضة حفظ حقوقها من ، رف الأخر لم یؤد إلتزامه المقابلإلتزامها ما دام أن الط
قیمة هذه السلع، خصوصا وأن الضیاع على اعتبار أنها لو سلمت السلع لم یكن بإمكانها الحصول على 

المبالغ كبیرة جدا مع العلم أن هذه السلع تتواجد بمستودعات العارضة وهي جاهزة للتسلیم منذ تاریخه كما 
وأن ما استندت ، فوض القضائي السید بلهاشمي توفیقیشیر إلى ذلك محضر المعاینة المحرر من قبل الم

ارضة قد أقر في محضر الضابطة القضائیة بعدم تسلیمه علیه المحكمة التجاریة من كون أن ممثل الع
418طبقا لمقتضیات الفصل للمتعرضة كامل السلع موضوع الصفقة معتبرة ذلك إقرار في وثیقة رسمیة

فهذا تعلیل یوضح استناد المحكمة على وسائل المتعرضة دون اطلاعها على وسائل دفاع ، من ق ل ع 
جمیع مذكراتها تؤكد عدم تسلیمها لكامل السلع مستندة في ذلك على العارضة، والحال أن العارضة في 

من ق ل ع بعد أن رجعت الكمبیالات الذي تم بواسطتها أداء قیمة هذه السلع 235مقتضیات الفصل 
عارضة إذا سلمت السلع ورجعت الكمبیالات بدون أداء مع أن المبالغ لل، وبالتالي فأي ضمانة رصیدبدون

،الكمبیالات موضوع الأمر بالأداءعارضة تفوق قیمة هذهالدائنة بها ال
. وأن العارضة تؤكد أن السلع موضوع الطلبیات رهن إشارة المستأنف علیها بمجرد أدائها قیمة الكمبیالات

به و الحكم إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى: قبول الاستئناف، و في الموضوع: ملتمسة في الشكل 
.من جدید بتأیید الأمر بالاداء المتخذ فیما قضى به، و تحمیل المستانف علیها الصائر

.و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه
أكدت بموجبها أن المستانفة تقر بتوقفها بمذكرة 2018-10-02و حیث أدلت المستانف علیها بجلسة 

بدون رصید، و هذا یدل على ان العارضة قامت رجعت8الكمبیالات عدما لاحظت أن عن تسلیم السلع ب
بأداء قیمة السلع المتوصل بها فعلیا حینما أدت الفرق بین المدیونیة الاجمالیة و المبلغ المطالب به و 

، و هذا ما تقر به المستأنفة في مقالها الاستئنافي و الذي سبق لها و 3143المحدد في الامر بالاداء عدد 
أقرت به في المرحلة الابتدائیة و أمام الضابطة القضائیة و أمام السید وكیل الملك، و أنه أمام عدم أن

تحقیق سبب انشاء الكمبیالات المستند علیها في استصدار الامر بالاداء، و بناء على تحریك المتابعة في 
.تأیید الحكم الابتدائيحق الشركة المستأنفة و ممثلها القانوني، لأجله تلتمس رد الاستئناف و
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بمذكرة تعقیبیة أكدت بموجبها سابق ما جاء في مقالها 2018-10-30و حیث أدلت المستانفة بجلسة 
و أرفقت المذكرة بصورة حكم، و صورة محضر المفوض القضائي السید بلهاشمي توفیق،.الاستئنافي

.و صور طلبیات المستانف علیها، و صورة انذار
برسالة إسناد النظر مرفقة بشهادة بمنطوق حكم 2018- 11-27ت المستانف علیها بجلسة و حیث أدل

.الصادر في مواجهة الشركة المستانفة3849/2104/2018في الملف الجنحي عدد 
بمذكرة ختامیة أكدت بموجبها أن الحكم الجنحي غیر 2018-12-11و حیث أدلت المستأنفة بجلسة 

أن لفقت یها لجات الى طریق لا أخلاقي بعده بالتسلیم، و أن المستانف علنهائي و الذي یتعلق موضوع
ات التسلیم حتى تلقى مخرجا لتبریر سبب تقدمها بدعوى التعرض على تزویره لورقلاحد مستخدمیها تهمة 

و أن هذا الحكم هو مجرد حكم ابتدائي و قد استأنفته العارضة، و أن هذه . الكمبیالات ضد العارضة
بوجود السلع رهن إشارة المستانف علیها بمجرد أدائها لقیمة الكمبیالات، الاخیرة سبق لها أن أدلت بمحضر 

ملتمسة رد ما جاء في مذكرات . أن المستانف علیها تحاول بجمیع الطرق النصب على العارضةو الحال
.المستانف علیها، و الحكم وفق استئنافها

برسالة الادلاء بالحكم الصادر في الملف 2018-12-11و حیث أدلت المستانف علیها بجلسة 
جهة الشركة في موا9425تحت عدد 2018-11-05بتاریخ 3849/2104/2018الجنحي التأدیبي عدد 

.للملف و أخذه بعین الاعتبارالمستانفة، ملتمسة ضمه
حضرتها الاستاذة میاس عن الاستاذ 2018- 12-25و حیث أدرجت القضیة بجلسات آخرها جلسة 

حجار عن المستانفة، و حضرت الاستاذة مومو عن المستانف علیها، فتقرر اعتبار القضیة جاهزة و تم 
.2019-01-22و مددت لجلسة 2019-01-15النطق بالقرار بجلسة للمداولة قصدحجزها 

محكمــة الاستئـناف

.مستانفة في أسباب استئنافها بما هو مشار إلیه أعلاهحیث تمسكت ال
حكم صادر عن المحكمة الابتدائیة الزجریة بالدار لو حیث أدلت المستانفة علیها بنسخة طبق الاصل 

3849/2104/2018في الملف الجنحي التأدیبي عدد 9425تحت عدد 2018-01-05البیضاء بتاریخ 
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) بونات التسلیم(قضى بإدانة مستخدمها المسمى حكیم شفیق بن الشرفي من أجل التزویر في محرر تجاري 
.شخص ممثلها القانوني من اجل النصبفي ASVSو بإدانة المستانفة شركة  

و حیث و ما دام أنه قد تمت إدانة المستانفة من اجل جنحة النصب بخصوص تسلیم السلع
المستانف علیها بها حسب لبضائع المتعلقة بالكمبیالات موضوع الامر بالاداء، و التي تبث عدم توصل او 

بر حجة على الوقائع التي یتبثها حتى قبل صیرورته واجب الثابت من الحكم الجنحي أعلاه، و الذي یعت
ن منازعة المستانف علیها في الدین موضوع الامر بالاداء تعتبر إع، ف.ل.من ق418التنفیذ طبقا للفصل 

.منازعة جدیة تستوجب الغاء الامر بالاداء المتعرض علیه
الحكم المطعون فیه في محله و یتعین یكون ما تمسكت به المستانفة على غیر أساس، وو حیث إنه بذلك 

.تأییده
. و حیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
.الاستئنافقبولب:في الشكــل

رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستانفالحكموتاییدبرده:الموضوعفي
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس         
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القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط.أصل

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافبـ محكمة

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

04/03/2019بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارا ومقررا 

مستشارا
الضبطةكاتببمساعدة السیدة 

:الآتي نصهالقرار في جلستها العلنیة 
.*******السید سعید ::بین

: الكائن ب
.ینوب عنه الأستاذ مصطفى رزوقي المحامي بهیئة الدار البیضاء

من جهةاه مستأنفصفتب
.غیثة*******السیدة :وبین

: بالكائنة
.المحامون بهیئة الدار البیضاء *******، علي الزیوي وحكیم *******ینوب عنها الأساتذة محمد 

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

866: رقمقرار
04/03/2019: بتاریخ

6266/8223/2018: ملف رقم
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.بالملفضمنةمجموع الوثائق الممستنتجات الطرفین و بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف و 
18/02/2019القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

. ة المدنیةمن قانون المسطر 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
وبعد المداولة طبقا للقانون

بتاریخ نائبه بواسطة الطاعن لصائر القضائي الذي تقدم به بناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه ا
2018- 10- 16بالدار البیضاء بتاریخ بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة یستانف11/12/2018

و في الطعن بالتعرض  و القاضي في الشكل  بقبول 7988/8216/2018ملف عدد في ال9128تحت عدد 
ملف عدد 2335بتأیید  الأمر بالأداء الصادر عن رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد : الموضوع

.وبرفض الطلب و إبقاء الصائر على عاتق المتعرضة2018- 07- 11بتاریخ 2335-8102-2018

في الشكـــل

2019-01- 21بتاریخ 47سبق البت فیه بالقبول بموجب القرار التمهیدي رقم 

:وفي الموضــوع
تعرض بواسطة نائبه بمقتضى  مقال مسجل ,حیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فیه ان المستأنف

بالدارالتجاریةالمحكمةرئیس عندرالصاعلى الأمر بالأداء 08/08/2018بتاریخ ومؤدى عنه الرسوم القضائیة 
مبلغبأداءعلیهالقاضي2335/8102/2018عددالملففي2335عددتحت11/07/2018بتاریخالبیضاء

یتوصلیكنلمأنهغیربذمتهماأدىوأنسبقعلى كونهو أسس تعرضه ،علیهاالمدعىلفائدةدرهم40.500,00
الأمرإلغاءأساسایلتمسلذلكقیمتها،أداءرغمالطلبموضوعالكمبیالاتأصولیسترجعولمذلكعنبتواصیل
محاسبةبإجراءالأمرواحتیاطیاعلیهاللمتعرضالصائرتحمیلمعالطلببرفضالحكموبالتاليعلیهالمتعرض
.ومقدارهالدینصحةلمعرفةالطرفینبینتواجهیةحضوریة

.تبلیغوغلافبالأداءأمرمنبنسخةالمقالوأرفق
المتعرضأنفیهاجاء09/10/2018بجلسةنائبهابواسطةضدهاالمتعرضطرفمنبهاالمدلىالمذكرةعلىوبناءا
ضدهالمتعرضبالأداءالأمروتأییدجدیتهلعدمالتعرضردملتمسةلفائدتها بذمتهالمتخلذالدینأداءمنالتملصیحاول

.الصائرالمتعرضوتحمیلالمعجلبالنفاذالحكمشمولمع
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و بعد إستیفاء الإجراءات الشكلیة و المسطریة  صدر الحكم المشار إلیه اعلاه إستأنفه المتعرض و جاء في أسباب 
إستئنافه 

أسباب الإستئناف
انف حیث یتمسك الطاعن  أن الحكم المطعون فیه غیر مرتكز على أساس ذلك ان المبالغ المطالب بها من قبل المست

علیها سبق له ان أداها دون الحصول منها على تواصیل تفید إبراء ذمته أو یسترجع أصول الكمبیالات موضوع الطلب و 
ان المحكمة الإبتدائیة لم تتحقق من ثبوت واقعة الأداء من عدمها رغم ملتمس إجراء محاسبة بین الطرفین و ان ملتمس 

ذه المسطرة أو یهضم حقوق المستانف علیها ملتمسا من حیث الشكل إجراء خبرة حسابیة سوف لن یؤثر على مسار ه
قبول الإستئناف و من حیث الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب و إحتیاطیا توجیه الیمین 

من آثار و الحاسمة إلى المستانف علیها بشأن حصول الأداء من عدمه مع تطبیق قاعدة النكول و ما یترتب عنها 
إحتیاطیا جدا إجراء خبرة حسابیة و بإجراء بحث بحضور طرفین النزاع و الشهود و أرفق المقال بنسخة من حكم و توكیل 

خاص 
بأن المستانفة لم تدل ولو ببدایة حجة تثبت الأداء 2019-01-14و حیث أجابت المستانف علیها بواسطة نائبها بجلسة 

یه الیمین الحاسمة لأن الأمر یتعلق بكمبیالات أرجعت دون اداء و لم یثبت المستانف أداء او تبین طریقته و لا محل لتوج
مقابلها ملتمسة تأیید الحكم المستانف 

بتوجیه الیمین الحاسمة للمستانف علیها 2019- 01- 21بتاریخ 47و حیث أمرت المحكمة بموجب القرار التمهیدي رقم 
حول واقعة الأداء 

رزوقي عن المستانف و حضر نائب المستانف علیها و حضرت / تخلف ذ18/02/2019القضیة بجلسة وحیث أدرجت 
حسب جواز سفرها و أدت الیمین الحاسمة بان أقسمت BK 335516غیثة بطاقتها الوطنیة رقم  *******السیدة 

یالات كل واحدة بمبلغ بقیمة أربع كمب*******باالله العظیم على انها لم تتوصل من المستانف علیه  سعید 
في الملف رقم 2018- 07- 11الصادر بتاریخ 2335درهم موضوع الأمر بالأداء رقم 10.125,00

.04/03/2019تقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسة ف2335/8102/18
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حیث ینعى الطاعن على الحكم المستانف مخالفته للصواب لكونه ادى قیمة الكمبیالات  موجها الیمین الحاسمة للمستانف 
علیها 

و حیث أدت المستانف علیها الیمین الحاسمة أمام هیئة المحكمة على انها لم تتسلم من المستأنف قیمة الكمبیالات 
محل الطعن 2335/8102/2018في الملف رقم 2018- 07- 11تاریخ الصادر ب2335موضوع الأمر بالأداء رقم 

. وفق ما سطر بمحضر الیمین 
و حیث إن الیمین الحاسمة هي وسیلة من وسائل الإثبات الموضوعیة التي یركن فیها الخصم  و یحتكم إلى ضمیر 

ى عدم تسلم مقابل الكمبیالات فإن و طالما ان المستأنف علیها أدت الیمین عل. خصمه بشكل ینهي النزاع بصفة نهائیة 
ذمة المستأنف تبقى مثقلة بها و الحكم المطعون فیه لما قضى بتأیید الأمر بأداء  قیمتها  یكون قد وافق صحیح القانون و 

.یتعین تأییده 

لهــذه الأسبـــاب
:حضوریا وهي تبت انتهائیا علنیا و محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.الاستئنافقبولسبق البت فیه ب:في الشكــل
تأیید الحكم المستانف و تحمیل الطاعن الصائر:في الموضوع 

.



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2019/03/07بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیســــــــة
مستشارا  ومقررا 

ارا ـــــــــــــــمستش
كاتب الضبطبمساعدة 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

****** مصطفى  السیدبین 
: عنوانه

نائبه الأستاذ عبد الرحیم عمید المحامي بـهیئة القنیطرة  
ه مستأنفا من جهةصفتب

****** السید عبد القادر وبین 
عنوانه نائبه  الأستاذ انوار الأوراوي المحامي بـهیئة الرباط  

.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

953: رقمقرار
2019/03/07: بتاریخ

2018/8223/2123: ملف رقم
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.1554/3/3/2017ملف عدد 10/01/2018بتاریخ 13/3وبناء على قرار محكمة النقض عدد 
.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفو 

.21/01/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقال  ****** مصطفى  بواسطة  محامیه  في مواجهة السید  عبد القادر ****** حیث تقدم  السید 
المحكمة  یستأنف  بمقتضاه  الحكم الصادر  عن2017- 2- 16مسجل  ومؤدى  عنه  الرسوم القضائیة  بتاریخ 

القاضي في  2016- 8216- 2856في الملف عدد 2016- 11- 29بتاریخ  4049التجاریة بالرباط  تحت عدد 
في 2016-7- 14بتاریخ 673الشكل بقبول  التعرض  وفي الموضوع  بالغاء  الأمر  بالأداء  الصادر تحت  رقم 

.میل  المدعى علیه  الصائروالحكم من جدید  برفض الطلب  مع تح2016-8102- 673الملف عدد 

: في الشكل

.حیث  قدم الإستئناف  وفق الشكل  المتطلب  قانونا  اجلا  وصفة واداء  مما یتعین  معه التصریح  بقبوله

: وفي الموضوع

حیث یستفاد  من وثائق الملف  ان المستأنف علیه  تقدم بواسطة محامیه  الى المحكمة  التجاریة  بالرباط  
یتعرض  بمقتضاه  على الأمر بالأداء  المشار  الى مراجعه  2016-9-29بمقال  افتتاحي  مؤدى عنه  بتاریخ 

مع المتعرض  ضده  وكذا  11-12- 14تاریخ اعلاه ذلك  انه سبق  له ان ابرم  عقد اتفاق  مصحح الإمضاء  ب
هكتار 200المسمى  قید حیاته  قاسم  الهیبة  والذي بموجبه  سیكتري  المتعرض ضده ارضا فلاحیة  مساحتها 

ویسلمها  لهما  لیتكلفا بحرثها ورعایتها  الى نهایة  الموسم الفلاحي  ولضمان نصیبه في الأرباح  التي ستنتج  عن 
درهم لكل واحدة منها  200.000ل  توصل المتعرض ضده من العارض بثمان  كمبیالات  بمبلغ هذا  الإستغلا

تقتطع من نصیب  العارض من منتوج  الأرض إلا 2020الى غایة  سنة 2013وتبتدئ  عملیة  الأداء من سنة 
الذي  حدا بالعارض  الى أنه  عند حلول  وقت الحصاد  جاء  المتعرض ضده  واستحوذ  على كل المنتوج  الشيء 

تقدیم  شكایة  ضده من اجل  عدم تنفیذ  عقد والنصب  وقضت المحكمة  بادانته  من اجل ذلك  ونظرا لأن  
المتعرض  ضده  قد أخل بالتزاماته  عند استیلائه على منتوج الأرض  الفلاحیة وقت  الحصاد  الشيء الذي  حذا 

لذا یلتمس  الغاء , ها حكم  بادانته  من اجل عدم  تنفیذ  عقد والنصببالعارض  الى تقدیم شكایة  ضده  صدر فی
.الأمر  بالأداء  موضوع  الدعوى  وبعد التصدي  الحكم برفض  الطلب



2123/8223/2018ملف رقم 

3/5

.وحیث اصدرت  المحكمة التجاریة  بالرباط الحكم  المستأنف اعلاه

یعترف 11- 12- 14اء  بتاریخ وحیث جاء في اسباب  استئناف  الطاعن انه  ابرم  عقد اتفاق  مصحح الإمض
والتي أكدها  عن طریق  تحریره  كمبیالات  1.600.000من خلاله  المستأنف علیه  بانه  مدین  للعارض  بمبلغ 

حالة  بتواریخ متفرقة  على ان تكون عملیة الأداء  كل سنة  وفي المقابل  الغى  العارض  كل الكمبیالات  السابقة  
تعتبر  ملزمة  2011-12- 14الي فان  كل الكمبیالات  التي حل  اجلها والمحررة  بعد تاریخ  وبالت,  عن هذا التاریخ

القاضي  227/14وان الحكم  المبني   علیه أي الحكم  الجنحي  رقم ,  للمستأنف علیه  وعلیه الوفاء  بأدائها
المدنیة حیث یعترف المستأنف  علیه  بأنه بالإدانة  لم یلتفت  الى حیثیاته وخاصة  الشطر المتعلق منها  بالمطالب  

توصل  بكل حقوقه  وبالتالي  فهو  یتنازل  عنها  لتحوزه  كل مستحقاته  وبذلك  یكون  العارض  قد نفذ كل التزاماته  
وان  الحكم المستأنف  عندما  اعتمد  الحكم  , وعلى المستأنف علیه  اداء  ما بذمته  بالكمبیالات  الحالة الأداء

جنحي  المذكور دون  تمحیص او مناقشة  ودون  الرجوع لحیثیاته  خاصة المتعلقة  بالدعوى  المدنیة  یكون ناقص  ال
لذا  یرجى الغاء  الحكم المستأنف  وبعد التصدي  اقرار  الأمر بالأداء  المتعرض  علیه  مع تأیید  كل ما , التعلیل

.جاء  فیه وتحمیل  المستأنف علیه  الصائر

جاء فیها انه بالرجوع  لعقد  17- 4- 14ادلى نائب  المستأنف علیه  بمذكرة جوابیة  مؤرخة  في وحیث 
الإتفاق نجد ان الكمبیالات  موضوع  الأمر بالأداء   قد خلقت من اجل  ضمان  نصیب  المستأنف  من منتوج  

ها  قسمت  على عدد  السنوات  التي الأرض  الذي تم  الإتفاق  على تسلیمه  للعارض  والمرحوم  الهبة  بدلیل ان
وبدلیل ایضا  ان الأقساط  التي  سیتم  اداؤها  من قبل  العارض مرتبطة بكراء  ,  تشكل  مدة العقد  وهي ثمانیة
لأنه في حالة عدم كراء الأرض  من قبل المستأنف  یفترض  تأجیل  عملیة  الأداء  , الأرض  من طرف  المستأنف

لها ونفس  التاجیل  كذلك  سیتم  في حالة ما اذا  كان هناك  تغییر مناخي  لذا فالتعلیل  الذي الى السنة الموالیة 
جاء به  الحكم المطعون  فیه جاء  مصادفا  للصواب  مما یرجى  معه اساسا  عدم قبول  الإستئناف  واحتیاطیا  

.تأیید  الحكم المستأنف  وتحمیل  المستأنف الصائر

.1554/3/3/2017ملف عدد 10/01/2018بتاریخ 13/3كمة النقض عدد على قرار محوبناء

علیه المستأنفمن طرف نائب  04/06/2018جوابیة بعد النقض  المدلى بها  بجلسة المذكرة الوبناء على 
علیه على قرار والتي جاء فیها  انه برجوع  المحكمة لحیثیات قرار محكمة النقض  یتضح صحة ما نعاه المستأنف

.للواقع والقانون الذي اعطاه الحكم المنقوض مخالفبت بالفعل ان التأویلثمحكمة الاستئناف المنقوض،  وانه 
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والحكم من عا لذلك بتأیید الحكم المستأنف  لذلك یلتمس رد جمیع دفوعات المستأنف لعدم وجاهتها  والحكم تب
.جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف الصائر

والتي جاء فیها من طرف نائب المستأنف21/02/2019تنتجات بعد النقض المدلى بها بجلسة مسالوبناء على 
من ق ل ع فان  الالتزامات التعاقدیة المنشاة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة الى 230انه حول الفصل 

القانون،  وان المستأنف  ابرم عقد منشئیها ولا یجوز الغاؤها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص علیها في
یعترف من خلالها المستأنف علیه  على انه مدین  للمستأنف بمبلغ  14/12/2011اتفاق مصحح الامضاء  بتاریخ 

درهم والتي اكدها عن طریق تحریره كمبیالات حالات الاداء  بتواریخ متفرقة على ان تكون عملیة 1.600.000,00
ابل الغى المستأنف  كل الكمبیالات السابقة  التي كان مدینا بها هذا الاخیر اي انه اعاد الاداء كل سنة وفي المق

تعتبر ملزمة للمستأنف 14/12/2011جدولة الدیون وبالتالي فان كل الكمبیالات التي حل اجلها والمحررة بعد تاریخ 
ذا تنكر للالتزامات الجدیدة موضوع عقد اتفاق علیه وعلیه الوفاء بالأداء والا ما الفائدة من الغاء الدیون السابقة ا

، وانه باطلاع المحكمة على عقد الاتفاق 14/12/2011بتاریخ 2011/-2869-2868- 2867المصحح الامضاء 
درهم وان 16.00.000,00سیتأكد للمحكمة بكل وضوح على ان المستأنف علیه یقر ویعترف بالمدیونیة وقدرها 

.وهو ما لم یلتزم به المستأنف واخل بالالتزام الانف الذكر 2020لى سنة ا2013الاداء یبدأ من سنة 

المتعرض علیه بالأداءالامر وتأییدلذلك یلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض طلب التعرض 
.وتحمیله الصائر

نسخة من مذكرة بعد حضرها نائب المستأنف علیه وتسلم21/2/2019وبناء على ادراج الملف اخیرا بجلسة 
.7/3/2019النقض لنائب المستأنف وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

بتاریخ 13/3حیث ان النزاع معروض على هذه المحكمة على اثر صدور قرار  محكمة النقض  عدد 
ون فیه واحالة  الملف والقاضي بنقض القرار المطع1554/3/3/2017في الملف التجاري  عدد 10/01/2018

.على نفس  المحكمة المصدرة له  للبث فیه من جدید طبقا للقانون

إذا بتت محكمة  النقض  في قرارها في نقطة ( م في فقرته الثانیة على انه .م.من ق369وحیث ینص الفصل 
وفي هذا الإطار ) هذه النقطةقانونیة  تعین على المحكمة  التي احیل علیها الملف أن تتقید بقرار محكمة  النقض  في

261من الحكم الجنجي رقم البینفي حین  ان  " : جاء في تعلیل قرار محكمة النقض بصورة حرفیة  ما یلي
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كما كان معروضا على محكمة الإستئناف ان الطاعن صرح بأنه تنازل 14- 227الصادر  في الملف التلبسي عدد 
عن شكایته المقدمة ضد المطلوب من أجل النصب وعدم تنفیذ عقد بعدما توصل  بمستحقات مالیة من المطلوب وهي  

ت موضوع الطلب كما هو مفصل في الإتفاق المؤرخ تصریحات لا یوجد فیها ما یفید أنها تتعلق بمقابل وفاء الكمبیالا
ما العقد المذكور، او تعفي المطلوب مأو انها تتعلق بحقوق  الطاعن كما هي منصوص علیها في 14/12/2011في 

).التزم به والمحكمة  فیما ذهبت الیه  تكون قد عللت  قرارها تعلیلا ناقصا یقوم مقام انعدامه مما یعرضه للنقض

الثابت وبشكل واضح لا لبس  فیه أن محكمة النقض اعتبرت ان التنازل الصادر عن المستأنف علیه وحیث ان
لیس فیه ما یفید بأنه یتعلق بمقابل وفاء الكمبیالات موضوع النزاع الحالي كما هو مفصل في الإتفاق المؤرخ  في 

او انه یتعلق بحقوق  المستأنف علیه كما هي تم تسلیم الكمبیالات  لفائدة  المستأنف هوالذي في اطار 14/12/2011
ما التزم  به في العقد المذكور، ومادام  أن محكمة النقض قد حسمت مالعقد  او أنه یعفي المستأنفواردة في نفس

في مدى علاقة التنازل بالكمبیالات موضوع الطلب على الشكل الذي تم بسطه اعلاه، ومادام أن المستأنف اعتمد في 
ه على كون الحكم المستأنف لم یلتفت الى حیثیات  الحكم الجنحي القاضي بالإدانة في الشطر المتعلق استئناف

بالمطالب المدنیة والتي یعترف  المستأنف علیه  فیها بكونه توصل بكل حقوقه وانه یتنازل  عنها لتحوزه كل مستحقاته، 
كمبیالات موضوع  الطلب یبقى منتفیا  والأمر بالأداء فإن الثابت وكما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف فان مقابل ال

محله وعرضه للإلغاء وهو ما یستدعي تأیید الحكم المستأنف ورد الإستئناف وابقاء غیر المؤسس علیها یكون في 
.الصائر على رافعه

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.1554/3/3/2017ملف عدد 10/01/2018بتاریخ 13/3بناء على قرار محكمة النقض عدد 

.الاستتئنافقبول:في الشكــل

.رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستانفالحكموتاییدبرده:الموضوعفي

.شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس       



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2019/04/08بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة ومقررة
.مستشارا
.ةمستشار 

.كاتب الضبطالسید بمساعدة
:الآتي نصهقرار في جلستها العلنیة ال

**********- :بین
عنوانه 
**********یاسمینة -

: عنوانها 
. ینوب عنهما  الاستاذ احمد میكو المحامي بـهیئة الدار البیضاء 

من جهةینمستأنفماهصفتب
ش م م ، في شخص ممثلها القانوني**********شركة  : وبین

.الكائن مقرها الاجتماعي بتجزئة ینوب عنها الأستاذ محمد مصاد المحامي بـهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1503: رقمقرار
2019/04/08: بتاریخ
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في الملف عدد 31/10/2018الصادر بتاریخ  530/3محكمة النقض عدد بناء على قرار 
الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار 3909القاضي بنقض القرار رقم 2163/3/3/2017

وباحالة الملف على نفس  المحكمة 1218/8223/2017في الملف عدد 04/07/2017البیضاء بتاریخ 
.للبت فیه  بهیئة اخرى

.ء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبنا
.01/04/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقال أحمد میكو الاستاذهمادفاعبواسطة **********یاسمینة مهدي و **********حیث تقدم 

التجاریة بالدار البیضاء عددیستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة22/02/2017بتاریخ مؤدى عنه
القاضي بعدم قبول التعرض وتحمیل 8483/8216/2016في الملف عدد 20/12/2016بتاریخ 11794

.درهم100,0رافعته الصائر وباداءهما لفائدة الخزینة العامة غرامة مدنیة بحسب مبلغ 

:ـلــــــــــــفي الشكـ

وحیث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا، اجلا وصفة واداء مما یتعین معه التصریح بقبوله

:في الموضوع و 

حیث یستفاد من  وثائق الملف ان المستأنفین تقدما بواسطة محامیهما بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 
القاضي بأدائهم21/02/14الصادر بتاریخ 656عدد یتعرضان بمقتضاه على الأمر بالأداء19/7/2016

درهم على اعتبار أنهما ینازعان في صحة  التبلیغ الذي یعتبرونه باطلا 1.000,000السیدة المیلودیة قدمار مبلغ و 
علیه كما انهما ینازعان في صحة التبلیغ الذي یعتبرونه باطلا، لأنه لم یسبق لأي عرضبالأمر المتیبلغالم لأنهما

اء، بل ان المفوض ضمن شواهد التسلیم وقائع غیر صحیحة، مفوض قضائي ان قام بتبلیغهما بفحوى الامر بالاد
هماالشیك موضوع الدین تم إنشاؤه بتاریخ لاحق لتاریخ وفاة مورثفضلا عن انهما یؤسسان تعرضهما بكون

الفصلمقتضیات هویطعنان في صحته ولخرقهرشید ، وأنهما ینفیان بذلك صدور الشیك عن**********
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إلغاء  الأمر بالأداء المتعرض علیه والحكم تصدیا  بعدم قبول الطلب وتحمیل نملتمسی،من ق  م م156
المتعرض علیها الصائر

في الملف عدد 4073/2016اصدرت المحكمة التجاریة الحكم عدد 25/04/2016وبتاریخ 
ناف قضى بعدم قبول الطعن بالتعرض وابقاء الصائر على رافعه ، ألفته محكمة الاستئ3037/8216/2016

2777/8223/2016في الملف  عدد 19/07/2016الصادر بتاریخ 4633التجاریة بمقتضى قرارها عدد 
وقضت بارجاع الملف الى المحكمة التجاریة  بالبیضاء بعلة ان المحكمة المذكورة أغفلت البث في طلب الطعن في 

.اجراءات التبلیغ

20/12/2016الاطراف لباقي المذكرات، صدر بتاریخ وبعد احالة الملف على المحكمة التجاریة، وتبادل 
.الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

لم یتقید  بتاتا بالنقط القانونیة الواردة في قرار حیث ینعى الطاعنان على الحكم فساد التعلیل بدعوى انه
ستئناف أكدت الإحالة القاضي بإلغاء الحكم وبإرجاع الملف لهذه المحكمة للبت فیه طبقا للقانون ذلك ان محكمة الا

بادر الى عدم قبول التعرض شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني دون ان یناقش طلب الطعن فيان الحكم الابتدائي
اعتبرت في تعلیلها ان التجاریةأضافت دونما التباس ان المحكمة ،  و اجراءات تبلیغ الأمر بالأداء المتعرض  علیه

والحال أنها هي من كان  یجب علیها ان تبت في ، الطاعنین لم یدلیا بما یفید إبطال اجراءات التبلیغ المذكورة 
ب حین اسند من جدید  إثبات بطلان اجراءات التبلیغ لصواجانب االا أن الحكم ،امن عدمهصحة الاجراءات

خرق مقتضیات ة المفوض القضائي ، كما انهللعارضین وذلك باشتراط تقدیم دعوى الطعن بالزور  في مواجه
من طرف العارضین بصفة مباشرة التوصللم یتم رفض فإنهفیهجاءخلافا لما و انه ،من ق م م ذلك164الفصل 

انه بالرجوع الى شهادة  التسلیم یتضح ما الكائن بمدینة الدار البیضاء، اذ بحكم ان التبلیغ لم یتم توجیهه الى موطنه
التي رفضت التوصل  بطي ،بمدینة سطات**********تم في موطن عمتهما السیدة لیلى ان التبلیغ 

من 50ان الحكم المستأنف خرق مقتضیات الفصل للعارضین بموطنهما، كما یتم بتاتا وبذلك  فالتبلیغ لم،التبلیغ
لعناوین لیست المستأنف علیهاذلك ان المفوض القضائي أنجز مهمته وقام بالتبلیغ بناء على تضمین ،ق م م

حول تصفیة ة قضائیةهم في حالة خصومة ومنازعالذین یوجدون وایاالحقیقیة بل هي  عناوین  اقربائهم بعناوینهم
مقتضیات المتعلقة باجراءات التبلیغ المنصوص علیها لاخرق كما ،18/6/2016تركة مورثهما منذ وفاته بتاریخ 

ن التبلیغ فإ،التسلیم المتعلقة بالعارضینبالرجوع الى شواهدلأنه من ق م م 520و519و39و38في الفصول 
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التصریح بالرفض المزعوم من طرف  عمة ، كما انولا في موطنهماالمزعوم لم یتم الى المعنین بالامر شخصیا  
العارضین لم یتم في عنوانهما ولا في موطنهما بالاضافة الى ذلك فان العنوان المضمن بشواهد التسلیم هو تجزئة 

هو عنوان غامض یتعلق بتجزئة بلقاسم ولا یشیر الى اي رقم محدد یمثل و بلقاسم شارع محمد الخامس سطات 
یوجد بمدینة الدار البیضاء  وعنوان **********في حین ان عنوان السكنى الحقیقي للسید ،كنى العارضینس

هو ثابت بمحضر المعاینة المنجزین من طرف المفوض كمایوجد بفرنسا **********السیدة یاسمینة  
ها عمتهما السیدة لیلى وان العارضین لهما نزاعات قضائیة مع المزعوم التبلیغ ل،القضائي مراد خضار

وقد  **********بخصوص تسییر الأموال المشتركة وتصفیة  التركة لمورثهما المرحوم رشید **********
صدر بخصوص هذه النزاعات احكام قضائیة  ، تم ان تاریخ إنشاء الشیك قد تم تحریره  بتاریخ لا حق بما یقارب 

وهو تاریخ  لا حق لتاریخ 30/07/12فالشیك تم انشاؤه بتاریخ ،شهر او نصف الشهر عن وفاة موروث العارضین
لم الشیك سند المدیونیةأنیعنيمما18/06/2012رشید الذي توفي بتاریخ **********وفاة مورثهما 

إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید ببطلان اجراءات التبلیغ مما یتعین معهعن مورثهما یصدر
وتبعا لذلك إلغاء الأمر بالأداء الصادر في الملف عدد 327/2014التبلیغ و التنفیذ رقم في ملف 

656/2/2014.

فیها ان المستأنفین لم یتقدما ها بمذكرة جوابیة  جاء أدلى نائب المستأنف علی12/05/2017وبجلسة 
بالطعن بالتعرض على الأمر بالأداء  إلا بعد أن توصلا بإشعار بتاریخ بیع العقار الذي أوقعت علیه العارضة  

بذلك في أكثر  من مناسبة وأنهما سلكا عدة مساطر  اثارا خلالها المستأنفانحجز ا تحفظیا في وقت سابق وبلغ 
تقدما بطلب رام الى  التعرض على الأمر بالأداء فتح له الملف عدد اذ،على أساسنفس الدفوع التي لا ترتكز 

وتقدما  أیضا بعدة طلبات رامیة الى إیقاف التنفیذ لم تتم الاستجابة الیها ،انتهى برفض الطلب3038/8217/16
الطلب وانهما لم  انتهى برفض4384/8213/16بطلب رام الى الطعن في اجراءات التبلیغ فتح له الملف عدد و 

.رد الاستئناف وتأیید الحكم الابتدائيتعین معهباره في المسطرة الحالیة مما ییأتیا بأي جدید یمكن اعت

.فیها سابق دفوعاتهمااكدا16/05/2017وحیث أدلى نائب المستأنفین بمذكرة تعقیبیة مؤرخة في 

في الملف 3909عدد دار البیضاء القرارلتجاریة بالأصدرت محكمة الاستئناف ا04/07/2017وبتاریخ 
محكمة النقض بموجب قرارها نقضته المستأنفالحكمتأییدو د الاستئنافبر قضى 1218/8223/2017عدد 
التعلیل الذي استندت "بعلة ان2163/33/2016في الملف عدد 31/10/2018الصادر بتاریخ 530/3عدد

الذي كان معروضا على قضاة الموضوع یلفى انه اعتمد فقط فیما قضى 3503فیه المحكمة على الحكم عدد 
به من رفض طلب الایقاف على شهادة  بعدم الاستئناف الصادرة عن رئیس كتابة الضبط بتاریخ 
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تبلیغ هي محكمة الطعن، وان المعتبر ، والحال ان المحكمة المختصة للبث في مدى قانونیة ال12/09/2014
في تقریر ما اذا كان التبلیغ صحیحا هو ما دون بشهادة التسلیم وبذلك فالمحكمة حین اقتصرت على تبني ما 
اقره الحكم المذكور بناءا على شهادة بعدم الاستئناف ودون الرجوع الى شواهد التسلیم للتحقق من الجهة التي 

ن مناقشة ما تم التمسك به، تكون قد خرقت الفصول المحتج بخرقها وجاء قرارها رفضت تسلم طي التبلیغ ودو
".على غیر اساس من القانون عرضة للنقض

مهدي **********11/03/2019بجلسة وبعد احالة الملف على هذه المحكمة ادلى
یاسمینة بواسطة نائبهما بمستنتجات بعد النقض جاء فیها ان قرار محكمة النقض كان على **********و

هما المسطرة خلال جمیع المراحل یؤكدان من جدید دفوعوانهماصواب فیما ذهب الیه من نقض القرار الاستئنافي، 
، الصادر بتاریخ 656/2014التصریح بالغاء الامر بالاداء عدد دعوى، ویلتمسان على ضوئها السابقة لل

، والقاضي بأدائهما والسیدة میلودیة قدمار مبلغ 656/2/2014، في الملف عدد 21/02/2014
.درهم، وبعد التصدي التصریح من جدید بعدم الاختصاص1.000.000,00

كما ادلت المستأنفة بمذكرة بعد النقض عرضت فیها ان النقطة  التي أسست علیها محكمة النقض قرارها 
حور حول عدم احقیة محكمة الدرجة الاولى ومعها محكمة الاستئناف في عدم الرجوع الى الملاحظات المدونة تتم

بشواهد  التسلیم للوقوف على مدى صحة اجراءات تبلیغ الامر بالاداء من عدمها، وانها واحتراما لقرار محكمة 
ف عن مدى صحة یغ الامر بالاداء للوقو النقض لا ترى مانعا في الرجوع الى شواهد التسلیم موضوع ملف تبل

.الاجراءات من عدمها مع ما یترب على ذلك قانونا

حضر خلالها الاستاذ فتوحي عن الاستاذ مصاد، الذي ألفي من 01/04/2019وحیث ادرج الملف بجلسة 
.08/04/2019طرفه بالمذكرة بعد النقض السالفة الذكر، وتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة

محكمــة الاستئـناف

المتعرض علیه بدعوى انهما لم یبلغا به لأن حیث تمسك الطاعنان ببطلان اجراءات تبلیغ الامر بالأداء
بفرنسا، وان العنوان المضمن تقطن**********العارض الاول یقطن بمدینة الدار  البیضاء، ویاسمین 

بشهادتي  التسلیم لیس بعنوانهما بل عنوان عمتهما بمدینة سطات التي یوجدان وایاها في منازعة قضائیة حول 
.تصفیة تركة مورثهما، مما تكون معه اجراءات باطلة

یم المتعلقة فإن الثابت من شهادتي التسل327/2014عدد التبلیغوحیث انه بعد قیام المحكمة بضم ملف 
مس، سطات، وان المفوض القضائي اخوجد بتجزئة بلقاسم، شارع محمد البالطاعنین ان العنوان الذي تم به التبلیغ ی

.تسلم الطيرفضت**********ان عمة المعني بالامر لیلى ضمنهما ملاحظة تفید 
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وحیث ان الثابت من وثائق الملف، ان عنوان الطاعنین لا یوجد بالعنوان الذي تم به تبلیغ الامر بالاداء بل 
مهدي  یقطن بمدینة الدار البیضاء، كما هو ثابت من بطاقته الوطنیة حسب ما جاء في **********ان 

وان المسماة راد خضارالمنجز من طرف المفوض القضائي م06/05/2016محضر المعاینة المؤرخ في 
والقرارات والاحكام الملفي بها المذكوریاسمینة تقطن بفرنسا كما هو ثابت من محضر المعاینة**********

بالملف مما یفید ان العنوان الذي تم فیه التبلیغ لیس بعنوانهم، وان التي توصلت عنهما، لا تتوفر فیها الشروط 
، فضلا عن أنها لها نزاعات قضائیة مع الطاعنین كما هو ثابت من م.م.من ق38المنصوص علیها في الفصل 

غیر صحیحة وباطلة ولا یسري بها أجل الطعن بالتعرض مما تكون معه اجراءات التبلیغ .الاحكام المدلى بها 
.الذي  یبقى مفتوحا في حقهما

كمة الاستئناف الحكم م، فإنه اذا أبطلت او ألغت مح.م.من ق146وحیث انه وطبقا لمقتضیات الفصل 
للبث فیها، ومادامت القضیة جاهزةالمطعون فیه، وجب علیها ان تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى 

وتفعیلا لمقتضیات الفصل المذكور التصدي جاهزة ، اذ انها لا تستوجب اي اجراء تحقیقي، مما یتعین معه
.للدعوى

وهو تاریخ 30/07/2012شیك كان بتاریخ ن تاریخ انشاء الوحیث  انه  بخصوص ما اثاره الطاعنان بأ
، فإن تاریخ إنشاء الشیك وخلاف ، وبالتالي فإنه غیر صادر عنه18/06/2012لاحق لتاریخ وفاة مورثهما بتاریخ 

التاریخ المذكور هو تاریخ  تقدیم الشیك للاستخلاص، ، بل ان 30/07/2012اعنین لیس هو لما جاء في دفوع الط
یاب ادلاء الطاعنین ما یفید ان تاریخ تحریر الشیك كان بعد وفاة مورثهم، او ما یفید طعنهم في صحة وفي غ

.الشیك وفق الطرق المحددة قانونا، تبقى منازعتهم لا تكتسي طابعا جدیا، ویتعین تبعا لذلك استبعادها
لتصریح برفض تعرضهم مع ابقاء تبقى المدیونیة ثابتة بذمة الطاعنین مما یتعین معه الما ذكروحیث تبعا

.الصائر على عاتقهم
وحیث یتعین استنادا لما ذكر، اعتبار الاستئناف وابطال الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض 

.الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه

لهــذه الأسبـــاب

،علنیا وحضوریااوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

في الملف عدد 31/10/2018الصادر بتاریخ  530/3بناء على قرار محكمة النقض عدد 
2163/3/3/2017

.قبول الاستئناف:في الشكــل-
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الحكم برفض الطلب وابقاء الصائر باعتباره وابطال الحكم المستأنف وبعد التصدي :الموضوعفيو-
.هیعلى رافع

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

المستشار المقرر                           كاتب الضبطالرئیس                        



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2019/04/09بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
مستشارا  ومقررا

مستشارا
الضبطةبمساعدة كاتب

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار
*****السید : بین 

:عنوانه 
.الدار البیضاءبـهیئةمحاميالادریس عراقيالأستاذ ینوب عنه

من جهةامستأنفوصفهب
*****السید :وبین

: عنوانه
.لمحامي بـهیئة الدار البیضاءامحمد عادل بنكیران الأستاذینوب عنه

.مستأنفا علیه من جهة أخرىه وصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1536: رقمقرار
2019/04/09: بتاریخ

2018/8223/2754: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة 

26/03/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
ستأنف بمقتضاه الحكم الصادر ی19/05/2018بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاریخ *****السید حیث تقدم 

و القاضي 225/82016/2018في الملف عدد 3/4/2018بتاریخ 3233عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 
: في منطوقه
.مقال التعرض و عدم قبول مقال الإدخال و تحمیل رافعه الصائر بقبول : في الشكــل

و 14/12/2017بتاریخ 298/8102/2017الصادر في الملف عدد 298بإلغاء الأمر بالأداء عدد : في الموضوع
.بتحمیل المدعى علیه  الصائر و برفض باقي الطلبات 

مع طلب إدخال  الغیر في الدعوى  وطعن بالزور بواسطة دفاعه  باستئناف  فرعي *****كما تقدم السید 
.طعن بموجبه  في منطوق الحكم المشار إلیه أعلاه ی، 2018أكتوبر18الفرعي مؤدى  عنه بتاریخ  

و الفرعي و كذا  الطعن بالزور الفرعي وفق الشكلیات المتطلبة قانونا  وعلیه یبقى وحیث قدم  الاستئنافان الأصلي
لمستأنف علیه أصلیا من كون الاستئناف الأصلي  غیر مقبول على غیر أساس طالما أن الاستئناف  ما أثیر  من طرف  ا

كما أن الحكم المطعون فیه - *****المستأنف علیه أصلیا السید أي-المذكور قدم في مواجهة المتعرض المحكوم له
الدعوى ، و الذي تقدم به المستأنف علیه أصلیا ولیس المستأنف  الذي أدلى فيصدر بعدم قبول طلب إدخال الغیر 

بأصل الوصل یفید أداء الرسوم القضائیة على الاستئناف الأصلي ، وفضلا عما ذكر فإن المستأنف أصلیا وإن أدلى 
جدیدة المنصوص علیها في أمام  هذه المحكمة فإن ذلك لایدخل ضمن الطلبات البالوثائق  المعززة  لطلبه  لأول  مرة 

من قانون  المسطرة المدنیة ، وإنما هي مجرد وثائق تعزز الطلبات  التي سبق  مناقشتها أمام محكمة أول 143الفصل 
خرق للفصل المذكور لذلك یتعین التصریح بقبول الاستئنافین  الأصلي و يلها أیتبین درجة ، ومادام أن هذه المحكمة لم 

.الطعن بالزور الفرعي من الناحیة الشكلیة الفرعي  وكذا طلب 

:في الموضوع 
تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة *****السید حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن

داء أنه یطعن بالتعرض في الامر بالاعرض من خلاله الذي 4/1/2018التجاریة بالدار البیضاء و المؤدى عنه بتاریخ 
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الصادر بتاریخ 298/8102/2017الصادر عن رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 298عدد 
الى یوم 23/12/2016درهم  مع الفوائد القانونیة من تاریخ 35.000.000,00و القاضي باداءه مبلغ 14/12/2017

موضوع التعرض الحالي مما یكون بالأداءلم یبلغ بالامر التنفیذ مع النفاذ المعجل و الصائر ، فمن حیث الشكل فانه 
المسحوب على حساب العارض المفتوح 171942التعرض مقبولا ، و في الموضوع فان الامر بالاداء استند الى الشیك 

من : درهم لذا فانه یطعن فیه للاسباب التالیة 35.000.000,00لدى البنك المغربي للتجارة و الصناعة و الحامل لمبلغ 
نوعي فان العارض لیس بتاجر و لا تربطه ایة علاقة تجاریة مع المتعرض ضده ، و من حیث حیث الاختصاص ال

الاختصاص المكاني فان العارض لا یسكن بالعنوان المضمن بمقال التعرض و انما یسكن بالولایات المتحدة الامریكیة 
رض علیه ، و من جهة اخرى فانه یطعن مما یجعل المحكمة التجاریة بالبیضاء غیر مختصة مكانیا للبت في الامر المتع

بالزور الفرعي في الشیك المؤسس علیه الامر المتعرض علیه لانه غیر صادر عنه لزوریة الكتابة و الارقام و التاریخ 
درهم وفقا لمقتضیات الفصل 35.000.000,00و الحامل لمبلغ 171942المضمنین به و المنسوبین الیه بالشیك عدد  

م اذا ما تشبت به المتعرض ضده قصد الاشهاد على وجود منازعة جدیة بشان سند  الدین .م.من قو ما یلیه 89
بالاداء المتعرض علیه لارتباطه بدین وهمي مما یتعین معه احالة الملف على قضاء الموضوع ، و السبب الأمرموضوع 

لعدم الاشارة فیه الى مهنة الاطراف و م .م.من ق156الثالث للتعرض لخرق الامر المتعرض علیه لمقتضیات الفصل 
موجب الطلب بالاضافة الى العنوان الحقیقي خاصة ان مقتضیات المادة المذكورة وردت بصیغة الوجوب بخصوص محل 

و یعلم علم الیقین انه لا یقطن بالمغرب و یسكن بالولایات للمدعى علیهاقامة الاطراف لاسیما ان المتعرض هو شقیق 
یكیة مما یجد سوء نیته في التقاضي باقحامه عنوانا خاطئا بطلبه للنصب على الكل و تمریر جریمته المتمثلة المتحدة الامر 

في تزویر محرر بنكي و استعماله مما یكون الامر بالاداء خرق مقتضیات شكلیة وجوبیة و یتعین الغاؤه ، و السبب 
قابل الوفاء لان المبلغ المضمن بالشیك موضوع الامر من قلع و انعدام م62الرابع یتمثل في خرق مقتضیات الفصل 

درهم  مبلغ خرافي یتحدى المتعرض علیه في اثبات مقابل للوفاء  الامر الذي یؤكد 35.000.000,00المتعرض علیه 
الطعن بالزور و كافة وسائل التعرض و یشهد بوجود منازعة جدیة في سند الدین و یتعین معه احالة الملف و طرفیه 

للاجراءات العادیة مع تحمیل المتعرض علیه الصائر، و السبب الخامس یتمثل في وفقاتقاضي امام قضاء الموضوع لل
انكار الخط لان العارض ینكر الخط المستعمل في التوقیع و الكتابة و الارقام و التاریخ  الواردة بالشیك ، اما السبب 

ختار لا یرجع ، لان المتعرض ضده سبق ان تقدم امام المحكمة الاخیر للتعرض فیتجسد في خرق الطلب لقاعدة من ا
الزجریة بشكایة من اجل اصدار شیك بدون رصید  مع مقال رام الى اجراء حجز تحفظي على اسهم العارض ، و بذلك لم 

لا یرجع ، و یعد متاحا له بعد ان اختار طریق القضاء الزجري الرجوع الى الطریق المدني استنادا الى قاعدة من اختار 
التمس اساسا الغاء الامر بالاداء المتعرض علیه و القول تصدیا بعدم الاختصاصین النوعي و المكاني للمحكمة التجاریة 
بالدار البیضاء للبث في الامر بالاداء المتعرض علیه و تحمیل المتعرض علیه الصائر ، و احتیاطیا الاشهاد بالطعن 

المسحوب على 171942قام و التاریخ و التوقیع المضمنین و المنسوبین الیه بالشیك عدد بالزور الفرعي في الكتابة و الا
درهم سند الامر 35.000.000,00حساب العارض المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة و الصناعة و الحامل لمبلغ 
تبعا لذلك بالغاء الامر المتعرض علیه بالاداء المطعون فیه ، و الاشهاد بوجود منازعة جدیة في شان اصل الدین و القول 
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و الحكم تصدیا بعدم اختصاص قاضي الامر بالاداء للبت في موضوع النزاع و احالة الملف و طرفیه علىى قضاء 
فیه طبقا للقانون ، و احتیاطیا جدا التصریح بالاشهاد على الطعن بانكار الخط المستعمل في التوقیع و للبتالموضوع 

م و الغاء الامر بالاداء و عدم قبول الطلب شكلا و رفضه .م.من ق89قام المضمنین بالشیك طبقا للفصل الكتابة و الار 
.موضوعا 

جاء فیها ان من حیث الشكل ان 06/02/2018لمدلى بها بجلسة او بناء على مذكرة جواب نائب المدعى علیه 
في حین ان مقال 19/07/2017لتوصل كان بتاریخ التعرض غیر مقبول شكلا لوقوعه خارج الاجل القانوني لان رفض ا

صلةو رفض التوصل رغما عن *****لان السید اجانا منعم هو اخ السید 04/01/2018التعرض لم یقدم الا بتاریخ 
لات معینة على تعیین االقرابة و عن الوكالة ، فالاصل ان تعیین الموطن المختار جوازي الا انه قد ینص القانون في ح

ن معین او في مقر المحكمة المرفوع الیها الدعوى تسهیلا على المتعاملین معه او خصومه او على امختار في مكموطن
م تحت طائلة اعتبار كل تبلیغ وقع بكتابة الضبط .م.من ق330كتابة الضبط في اجراءات التبلیغ كما هو حال الفصل 

حقیقي او مختار بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف و ان السید صحیحا و اشترط في الوكیل في التبلیغ التوفر على موطن 
اجانا منعم له موطن بهذه المحكمة ، كما ا ن المشرع لم یشترط في التبیلغ ان یتم الى الشخص نفسه و انما اجاز التبلیغ 

محالة سیتم بواسطة اشخاص اخرین لهم علاقة معینة به و یفترض حرصهم على مصالحه لا سیما اننا امام اخوة و لا 
كفي العلم به و الا كیف توصل المتعرض الى الامر المتعرض علیه و بالتالي فالتبلیغ صحیحا یایصال الاجراء الیه و لذا 

م الى من له الصفة الا في حالة عدم وجود هذا الاخیر، كما تم الذي اشترط في التبلیغ الا ی.م.من ق38طبقا للفصل 
ذي یتوفر على وكالة نیابة عن اخیه في جمیع الامور التي تعود الیه و الذي رفض المبلغ هو اخ المعني بالامر ال

م  یعد صحیحا من الیوم العاشر الموالي .م.من ق39التوصل بدعوى ان الامر بالاداء لا یهمه و انه طبقا للفصل 
یث الاختصاص التعرض شكلا ، و في الموضوع بخصوص اسباب التعرض اولا من حقبولللرفض ، و التمس عدم 

المكاني فالشیك مسحوب على وكالة بالبیضاء مما یجعل المحكمة التجاریة بالبیضاء مختصة تحقیقا لمصالح الخصوم 
بنك بالمغرب بالبیضاء علىفالمتعرض مغربي یملك اسهما في المؤسسة التعلیمیة مجموعة مدارس بوركون و سحب شیكا 

من قانون المحاكم التجاریة تجیز 10میع ما یتعلق باحواله و ان المادة كما سبق ان وكل اخاه منعم لینوب عنه في ج
امكانیة مقاضاة الشخص الذي لا یتوفر على محل اقامة بالمغرب امام محكمة اقامة المدعي او اي احد منهم حالة 

عرض علیه تعددهم مما یتعین معه رد الدفع ، و بخصوص الطعن بالزور الفرعي بخصوص الشیك موضوع الامر المت
مكتوب بخط الید من جهة و موقع بخط ید المتعرض 25/07/2016فیتعین الاشارة الى كون الشیك محرر یرجع الى 

*****السید اجانا نور الدین ، و ان هذا التاریخ یرجع الى تاسیس مجموعة مدارس بوركون و التي لم یدفع فیها السید 
ا له و ظل یطالب بمستحقاته الى ان سافر الى الولایات المتحدة الامریكیة اي مبلغ مالي تساهلا من العارض باعتباره اخ

بالشیك هو نفسه المضمن بجواز سفره كما المضمنحسب الفاتورة التي تبین ذلك و ان التوقیع 2016في شهر یولیوز 
، و للاشارة فان ان رسالة البنك تفید كون سبب عدم الاداء هو تصفیة الحساب و لیس لكون التوقیع غیر مطابق 

للقیام بجمیع 19/01/2000المتعرض سبق ان اعطى وكالة عامة للسید اجانا مراد قبل السید اجانا منعم بتاریخ 
الاجراءات الاداریة و القانونیة بل و التوقیع نیابة عنه بما في ذلك البیع و الابراء كما یتوفر على وكالة اخرى تتعلق 
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، ، اما بخصوص الاسباب الاخرى فلا بطلان بدون ضرر ، و 11امة الازهر رقم بالشقة الكائنة بزنقة حسان اق
بخصوص قاعدة من اختار لا یرجع فانه و ان كان فعلا تقدم بشكایة لدى السید وكیل الملك فكیف علم بها المتعرض 

لى القضاء التجاري و مادام یتواجد خارج المغرب ، كما ان العارض سحب اصل الشیك قبل ایة متابعة قضائیة و لجا ا
هو حق مخول له حفاظا على حقوقه مادام القضاء الزجري لم یبث بعد في موضوع الشكایة ، و التمس ، عدم قبول 

.    التعرض شكلا و احتیاطیا في الموضوع رفض الطعن و تایید الامر بالاداء و تحمیل المتعرض الصائر 
ن في اجراءات التبلیغ و طلب ادخال الغیر في الدعوى المدلى بها و بناء على مذكرة تعقیب نائب المدعي مع الطع

جاء فیها من حیث الشكل ان الامر بالاداء صدر في مواجهة العارض شخصیا و لیس به ایة 20/02/2018بجلسة 
و لیس *****اشارة الى السید منعم اجانا بایة صفة كانت اما الوكالة المدلى بها سواء العامة او الخاصة فمنحت للسید 

للمبلغ الیه منعم اجانا ، و من جهة اخرى فالمتعرض ضده یقر بكون العارض یقیم بالولایات المتحدة الامریكیة بادلائه 
الوكالتین المدلى بهما  و المحررتین خلالبصورة من جواز سفره حسب الواضح من العنوان الضمن به و كذا الظاهر من 

م و اكد .م.من ق157مما یكون معه الامر بالاداء خارقا للفصل 13/01/2001و 30/04/1999على التوالي في 
ان اجراءات تثبتهدفوعاته بخصوص الاختصاص المكاني ، و من جهة اخرى ان الملاحظة المدونة بشهادة التسلیم 

محل ت بالمقر الاجتماعي لشخص معنوي و هي مجموعة مدارس بوركون و هو لیس موطن العارض و لاعالتبلیغ وق
م ، و بخصوص السبب الرابع للتعرض ان الامر بالاداء .م.و ما یلیه من ق38اقامته و اكد خرق الامر بالاداء للفصول 

بوعرفة الدار البیضاء و 13رقم 4الطابق 11استعمل عنوانا غیر حقیقي و هو شارع سیدي محمد بن عبد االله عمارة 
طرة التبلیغ بوكیل و لیس بالعارض شخصیا و هو تناقض لكون الامر الاخطر ان شهادة التسلیم تشیر الى تعلق مس

بالاداء صدر في مواجهته شخصیا وكما لا وجود لاي توكیل اما شهادة التسلیم فتشیر الى اخ المعني بالامر دون اشارة 
بین الطرفین  مما المبلغ بعلاقة الاخوةعلمللوكالة دون ذكر رقم بطاقته او اوصافه و هنا یثار التساؤل حول مصدر 

یوضح عدم سلامة التبلیغ المحتج به ، اما محضر الامتناع المحرر من قبل المفوض القضائي محمد جقار فانجز على 
اساس وكالة لا وجود لها كما استند الى امتناع عن التنفیذ زعم انه وقع بعنوان المقر الاجتماعي للشركة وهي شخص 

عله عدیم الاثر ، و بخصوص باقي الدفوع بخصوص الاختصاص النوعي فالخصم العارض ما یجبمعنوي لا علاقة له 
المحتج بها لا تنطبق على نازلة الحال 10عجز عن اثبات الطابع التجاري للمعاملة اما الاختصاص المكاني فالمادة 

تجاریة و التي تحیل ال.م.من ق22بمسطرة خاصة هي مسطرة الامر بالاداء و التي تنطبف علیها المادة الأمرلتعلق 
منه ، و في الرد على الدفع بالزور الفرعي فمن جهة ان ملاحظة البنك كون 157م و منها المادة .م.على نصوص ق

الحساب مغلق تغنیه عن التاكد من سلامة التوقیع الوارد بالشیك المرتبط به و من جهة ثانیة فقد برر المتعرض ضده كون 
درهم  هو شراء حصص بشركة مجموعة مدارس بوركون  و الحال ان كامل 35.000.000,00مقابل الشیك بقیمة 

درهم 300.000,00بالمائة بقیمة 25حصصه فیها لا تتعدى أندرهم كما 1.200.000,00راسمال الشركة لا یتعدى 
عن باقي الدفوعات ، كما انه استنكف عن الرد ادعاءاتهمما یعد دلیلا على زوریة الشیك لان من تناقضت اقواله بطلت 

بخصوص انكار الخط و باقي الاسباب ، و بخصوص اجراءات التبیلغ فشهادة التسلیم لم تشر الى هویة المبلغ الیه و 
لا توجد ایة وكالة و م كما لم تسلم الى العارض شخصیا .م 38غیر مذیلة بتوقیع الجهة المبلغة و جاءت خارقة للفصل 
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الشركة و هي لیست لا موطنا حقیقیا للشخص الطبیعي و لا محلا لاقامته خاصة ان طالب للمبلغ الیه كما انه واقع بمقر 
م لعدم تضمین وثیقة التبلیغ الامر بالاداء اعذارا .م.من ق161الاجراء هو مدیر الشركة ، كما انه جاء خارقا للفصل 

داخل الاجل المذكور   و اكد باقي الدفوع التبلیغ و اشعاره بضرورة التعرض علیه تاریخیوما من 15بالاداء داخل اجل 
ضور الجهة حبخصوص بطلان اجراءات التبلیغ ، و في طلب ادخال الغیر في الدعوى فانه یطعن في اجراءات التبیلغ ب

التي قامت به و هما  السید رئیس كتابة الضبط لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و المفوض القضائي السید محمد 
اجتهما باسباب البطلان ، و اكد ملتمساته السابقة مع ملتمس الطعن في اجراءات التبلیغ ، و في طلب ادخال جقار لمو 

الغیر في الدعوى التمس الاشهاد له بالطعن في اجراءات التبلیغ بحضور المدخلین في الدعوى السید رئیس كتابة الضبط 
ي السید محمد جقار و مواجهتهما باسباب البطلان و تحمیل لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و المفوض القضائ

.7و ادلى بصورة النظام الاساسي و اشعار و صور توكیل و نمودج . المتعرض ضده الصائر 
التوقیعیتمسك بكون أنهجاء فیها 06/03/2018لمدلى بها بجلسة او بناء على مذكرة  تعقیب نائب المدعى علیه 

و انه یتمسك بالوثیقة و باستعمالها و التمس الاشهاد له بذلك و *****عن المتعرض السید المذیل به الشیك صادر 
.بتطبیق مقتضیات قانون المسطرة المدنیة و حفظ الحق في التغقیب بعد الخبرة 

م و ارجاع الملف .م.و ما یلیه من ق89ملتمسات النیابة العامة الرامیة الى اعمال مقتضیات الفصل علىو بناء 
.بملتمساتها الختامیة الإدلاءالیها قصد 

التمس من خلالها الاشهاد على الاقرار القضائي 27/03/2018و بناء على مذكرة تعقیب نائب المدلى ها بجلسة 
طبقا للفصلین الدفوعالرد على الطعن في اجراءات التبلیغ  و عجزه عن الرد عن باقي للخصم الناتج عن سكوته على

. ع .ل.من ق410و 406
.و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف

أسباب الاستئناف
و 38خرق للفصلینالحكم المستأنف جاء فیه الدعوى أنحیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع 

اعتبر ان التعرض على الامر بالاداء تم حینماالطاعن یعیب على الحكم المتخد بمجانبته للصواب ومن ق م م 161
داخل الاجل القانوني مستندا في ذلك ان التبلیغ لا یقع صحیحا الا اذا بلغ الى الشخص نفسه او في موطنه او محل 
عمله او في اي مكان آخر یوجد فیه و اضاف ذات الحكم انه لیس بملف المحكمة ما یفید ان المبلغ الیه الامر بالاداء 

وكیلا عن المتعرض معتبرا ان لا دلیل بالملف على ثبوته لكن حیث 19/07/2017اي السید محمد منعم اجانا بتاریخ 
لشقیقه السید محمد منعیم اجانا *****كالة الموقعة من طرف السید لاخلاقیة المناقشة فان الطاعن یدلي بصورة من الو 

قصد تمثیله و الحلول محله في جمیع المسائل 19/09/2016المصادق على توقیعها بالسفارة المغربیة لنیویورك بتاریخ 
لشقیقه محمد منعیم اجانا بتاریخ لاحق عن الشیك *****الاداریة و القضائیة ، علما ان الوكالة الممنوحة من لدن السید 

كان من اجل تحقیق نیة مبیتة بالسوء و هي )موضوع نازلة الحال ( درهم 35.000.000الحامل لمبلغ للطاعنالممنوح 
سیتولى المطالبة الطاعنعن ایة متابعات قضائیة سیما و انه كان یعلم علم الیقین ان *****ابعاد ممتلكات السید 
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الحامل *****انا الموقع اسفله السید :" الحجز على اصوله و ان نص بنود الوكالة صریح فیمت نصت ما تعریبه ب
دینبار س ت فار 1530بمكناس و القاطن ب 28/03/1960المزداد بتاریخ B 157856لبطاقة التعریف الوطنیة عدد 

شركة ذات مسؤولیة محدودة ذات راسمال یقدر ب مساهم بشركة مجموعة مدارس بوركون" 11691روكاواي نیو یورك 
شارع بوركون الدار البیضاء ، امنح كافة الصلاحیات بخصوص الشركة اعلاه الى 232درهم الكائنة ب 1.200.000

التوقیع محلي و المصادقة على جمیع EG800706السید محمد منعیم اجانا الحامل لبطاقة التعریف الوطنیة عدد 
ئیة المتعلق بالشركة اعلاه و المتمثلة في القوائم التركیبیة ، تعدیل السجل التجاري ، المحاضر و شراء ، بیع الاوراق القضا

، تحویل ، كراء ، و اكتراء جمیع الاصول العقاریة او التجاریة و اقتراض تحت اطار اي شكل من الاشكال بضمانة 
بنكیة و اخذ مساهمات في الشركة او الرفع او تخفیض معینة او بدونها و فتح قروض اعتمادیة لدى المؤسسات ال

المساهمات المتواجدة و الاستثمار في مجال التسییر الجاري ، انشاء او اضافة عقارات ، مصنع او اوراش و تعیین او 
سحب اي شخص ، مستخدم او عامل بالشركة ، تحدید شروط ادماجه او عزله و كذا مكافاته بصفة قارة او متناسبة  و 
تخطیط و توجیه جمیع المصالح الاداریة ، التجاریة ، و التقنیة بالشركة و كذا توقیع المراسلات و تمثیل الشركة اتجاه 
الاغیار و كذا جمیع المصالح الاداریة لدى كافة الادارات و الجماعات دون اي قید و تولیة جمیع المشتریات و البیوعات 

لات و الالیات و السحب من لدن المصالح البریدیة كافة الطرود ، و التبلیغات بخصوص المواد الاولیة و السلع والمنقو 
الموجهة للشركة  و قبول و معالجة و كذا اخذ كل مناقصة و اشتراك ، تایید ، قبول ، التفاوض ، دفع كافة الاوراق 

المبالغ التي بذمتها ، التفاوض و و اداء و ایقاف جمیع الحسابات ، تلقي الاموال التي تعود للشركة ، و اداء التجاریة
تحقیق كل المبالغ و فتح باسم الشركة لدى كافة الابناك الحسابات البنكیة ، المتعلقة بالحساب الجاري ، انشاء الشیكات  
و السندات من اجل تسییر هذه الحسابات و تحقیق كل الدفوعات و السحوبات المتعلقة بالمبالغ المالیة وفتح باسم الشركة 

یع الحسابات المتعلقة بالشیكات البریدیة و استخدامها و ادارة جمیع المنقولات و العقارات المتعلقة بالشركات و القیام جم
بجمیع اعمال الصیانة ، الاكتتاب لدى شركات التامین ، ابرام ملحقات و اشتراكات و كذا اداء الاستحقاقات و الاشتراكات 

بیع تحویل الاشتراك أو الحصول على الأسهم والسندات والمعاشات والأوراق توقیع  و بیع تحویل ، اكتتاب الاسهم و كذا
و كذا اي قائمة الاشتراك و كذا الحصول او اداء جمیع القیم أو تحویلقائمة المالیة الأخرى ، والتوقیع على أي 

و كذا الفوائد و توزیع الارباح مهما المضمونة بالقرض او تسبیقات او فتح قروض و كذا ابرام اي التزام في هذا الاطار 
كانت المساهمات العائدة بشانها للشركة و كذا منح وصولات و تمثیل الشركة في جمیع الاجتماعات و اللقاءات و الجموع 
العامة للمساهمین ، و كذا منح التراخیص بخصوص الانتخابات و مباشرة جمیع الدعاوى القضائیة ، سواء كمدعي او 

كذا تمثیل الشركة في جمیع العملیات المتعلقة بالاداء او التصفیة و معالجة و القیام بجمیع الشؤون الاداریة مدعى علیه و
و منح التنازلات و كذا التفویضات و رفع الید و الحلول محلي في كافة الاغراض ویعتبر هذا التوكیل قائما و جاریا لغایة 

التوكیل اعلاه و من مضامینه الصریحة التي تنص على حلول السید محمد الغائه بمقتضى تبلیغ  و بذلك و انطلاقا من 
في كل المسائل الاداریة و القضائیة یكون التبلیغ المباشر في اطار ملف الامر بالاداء *****منعیم اجانا محل شقیقه 

جقار بتاریخ المباشر من طرف مامور التبلیغ السید محمد 01/02/2017الصادر بتاریخ 298/8102/2017عدد 
هو تبلیغ صحیح منتج لكافة *****المنجز لفائدة محمد منعم اجانا بصفته اخ المعني بالتبلیغ السید 19/07/2017
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بخصوص 19/07/2017بتاریخ *****الاثار القانونیة و بالتالي یكون التعرض على الامر بالاداء المنجز من طرف 
هذا الاطار جاء في محضر امتناع و عدم وجود ما یحجز المنجز من طرف الامر بالاداء هو تبلیغ قانوني صحیح و في 

انه بمقتضى الامر بالاداء الصادر 4287/8510/2017مامور التبلیغ السید محمد جقار في اطار ملف التنفید عدد 
ن هذا و ا298/8102/2017ملف عدد 01/02/2017الصادر بتاریخ 298عن المحكمة التجاریة بالبیضاء تحت رقم 

لمحمد *****التبلیغ یشكل في حد ذاته معاینة من طرف المفوض القضائي على الوكالة الممنوحة من من طرف السید 
منعیم اجانا و قانونیة اجراءات التبلیغ المنجزة لفائدة هذا الاخیر بخصوص الامر بالاداء موضوع نازلة الحال و في هذا 

اذا رفض الطرف او الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء اشیر  الى من ق م م فانه39الاطار و عملا بالفصل 
الموالي للرفض الصادر عن الطرف 10ذلك من طرف مامور التبلیغ و یعتبر الاستدعاء قد سلم تسلیما صحیحا في الیوم 

لموكل الیه ذلك او الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء و ان ما یدل على صحة التبلیغ و وقوعه الى الشخص ا
طعن بالتعرض على الامر بالاداء ، فاذا *****هو ان السید 19/07/2017اي السید محمد منعم اجانا منذ تاریخ 
حسب الافادة المنجز في محضر التبلیغ المنجز من طرف المفوض القضائي ( كان الامر لا یهمه و لا علاقة له به 

بتكلیف دفاع *****بلیغ شقیقه بهذا الامر و بمقتضیاته ثم یقوم السید فكیف له ان یعمل على ت) السید محمد جقار 
ینوب عنه و یتعرض على مقتضیاته فكان الامر یكتفي على ان السید اجانا نور الدین او وكیله السید محمد منعیم اجانا 

یه خارج الاجل القانوني و ان یصرح لمامور التبلیغ انه غیر الشخص المعني بالامر بالاداء اثناء التنفید لا ان یطعن ف
لمحمد منعیم اجانا باعتبار ان هذا الاخیر و بحكم الوكالة الممنوحة له *****هذا دلیل آخر على سریان توكیل السید 

اشعر هذا الاخیر شقیقه بالامر بالاداء و بمقتضیاته بمجرد تبلیغه بمضمونه من لدن المفوض *****من لدن شقیقه 
و باجراء عملیة بسیطة بین تاریخ الرفض المنجز من طرف السید محمد منعم اجانا 19/07/2017القضائي بتاریخ 

و تاریخ وضع التعرض اي *****بناءا على الوكالة المسلمة الیه من طرف السید 19/07/2017بتاریخ 
صریحة ق م م من 161اشهر و وجب التذكیر هنا ان مقتضیات الفصل 5یكون قد مر علیه اكثر من 04/01/2018

بانه في حالة عدم تقدیم اشعارهیوما من تاریخ التبلیغ ، مع 15ان یتعرض على الامر داخل اجل " .... فیما تنص 
لم یقدم تعرضه الا بعد فوات *****وما دام ان السید " التعرض داخل هذا الاجل ، یسقط حقه في ممارسة اي طعن 

ء یكون حقه قد سقط بشان اقامة اي تعرض  و بذلك یكون الحكم المتخد عندما یوم من تبلیغه بالامر بالادا15ازید من 
من ق م م و جانب 161یكون قد خرق مقتضیات الفصل *****لم یعتبر ذلك و قبل التعرض المقدم من طرف السید 

و الحكم بعدم قبول الصواب و عرض حكمه بالتالي  للبطلان و الالغاء  ویجدر بالتالي عند اعادة البت من جدید القول 
من قانون 22لوقوعه خارج الاجل القانوني ، وحول خرق الحكم المتخد للفصل *****التعرض المقدم من طرف السید 

من قانون احداث المحاكم 22احداث المحاكم التجاریة وفي هذا الاطار فان اولى ما تجدر الاشارة الیه الى ان الفصل 
نونا و فقها و قضاءا ان الاجالات المحددة في قانون المسطرة المدنیة تهم النظام العام و التجاریة صریح و من البدیهي قا

قد بلغ بالامر بالاداء موضوع الملف رقم *****لا یجوز الاتفاق على مخالفتها  و من هذا المنطلق یكون السید 
تبلیغا قانونیا صحیحا منذ 01/02/2017الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 298/8102/2017
و ان العبرة هنا 19/09/2016بواسطة شقیقه و وكیله القضائي بمقتضى وكالة خاصة مسلمة الیهبتاریخ 19/07/2017
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للسید محمد منعیم اجانا وبذلك یكون *****بكون العارض ادلى بصورة من الوكالة اعلاه الممنوحة من طرف السید 
اي خارج الاجل 04/01/2018بتاریخ *****المشار الیه اعلاه تم من طرف السید التعرض على الامر بالاداء

یوما من تاریخ تبلیغ الامر بالاداء و ان 15من قانون احداث المحاكم التجاریة في 22القانوني المحدد بمقتضى الفصل 
غاء لا سیما ان الامر یتعلق الحكم المتخد عندما لم یراعي ذلك یكون جانب الصواب و عرض حكمه للبطلان و الال

من قانون احداث المحاكم التجاریة و هي كلها اجال تتعلق بالنظام العام و لا 22بمخالفته للاجال المضروب في الفصل 
من ق م م ارتات محكمة الدرجة الاولى مجانبة بذلك 89یجوز الاتفاق على مخالفتها ، وحول خرق الحكم المتخد للفصل 

و طعنه بالزور الفرعي یعد منازعة جدیة عدم تفعیلها *****م من تاكیدها على ان منازعة السید الصواب على الرغ
تم قفله و بذلك یغني المحكمة في *****من ق م م مستندة في ذلك فقط على ان الحساب البنكي للسید 89للفصل 

عن حسن نیة و كان ذلك مقابل منحه عند مدى مطابقة التوقیع من عدمه و ان الطاعن تسلم شیكا بنكیا من لدن شقیقه 
و المتواجد  بشارع بوركون الدار البیضاء نسبة ) R+5( متر مربع 1112عملیة شراء عقار المؤسسة البالغة مساحته 

ثم كیف یمكن للعارض الحسن النیة ان یكون لدیه علم مسبق كون حساب شقیقه مانح الشیك قد قام بقفله وان 25%
لشقیقه العارض الذي تسلمه عن حسن نیة ، بعد اجراء *****ع النزاع الحالي سلم من طرف السید الشیك البنكي موضو 

الجاري به العمل الى یومنا هذا لدى نفس الادارة الذي 2015محاسبة بینهما كان اساسها التقویم الضریبي الصادر سنة 
المتواجد به مجموعة مدارس بوركون في مبلغ ما حدد قیمة الارض عاریة في شارع بوركون الدار البیضاء على المستوى

درهم للمتر المربع الواحد ، ثم عقد بیع ارض مجاورة لعقار مجموعة مدارس بوركون 35.000درهم و 30.000بین 
حدد قیمة العقار في ) بتاریخ یوازي تاریخ تسلم العارض للشیك موضوع النزاع من قبل شقیقه ( 2016منجز بتاریخ 

حامل للشیك البنكي موضوع النزاع الحالي عن الطاعنهم للمتر الواحد و ان كل هذه المعطیات تدل كون در 30.000
على علم مسبق بانه سبق له ان منح شیكا بنكیا للعارض *****حسن نیة ومن جهة اخرى فان المستانف علیه السید 

لدعوى الامر بالاداء و قبل سلوك العارض اجراءات تبلیغ مقتضیاته  و ان الطاعنةدرهم قبل اقامة 35.000.000بمبلغ 
بجلسة 959/8101/2017في اطار ملف استعجالي عدد *****على ذلك هو انه سبق للسید الطاعندلیل 

ملف و لماذا لم یدفع انذاك أي في اطار ال3ان اقر اقرارا قضائیا في مذكرته الجوابیة على الصفحة 27/03/2017
الاستعجالي اعلاه بكون الشیك مزور و ان التوقیع المدون به لیس بتوقیعه بل اقر بذلك و ناقش مضمون الشیك و حجیته 
و في هذا الاطار وجبت الاشارة الى ان تاكید محكمة الدرجة الاولى على ان الطعن بالزور الفرعي المثار من قبل السید 

ي یشكل منازعة جدیة فان ذلك و امام اقرارها بذلك وجب علیها اعمال بخصوص الشیك موضوع النزاع الحال*****
من ق م م و الى جانب ذلك فانه غني عن التعریف ان المستند الوحید الذي تقوم علیه نازلة الحال هو الشیك 89الفصل 

المغربي لدى البنك *****المسحوب على حساب السید 171942درهم عدد 35.000.000البنكي الحامل لمبلغ 
و 25/07/2016للتجارة و الصناعة المطعون فیه بالزور من قبل الساحب واضف الى ذلك ان تاریخ الشیك یرجع الى 

و ان هذا التاریخ له ما یبرره ذلك ان مجموعة مدارس بوركون *****مكتوب بخط الید من جهة و موقع بخط ید السید 
الدین أي مبلغ مالي تساهلا من الطاعن باعتباره اخا له و ظل یطالب الدار البیضاء لم یدفع فیها السید اجانا نور 

حسب الفاتورة التي تبین ذلك وفعلا ان 2016بالمستحقات الى ان سافر الى الولایات المتحدة الامریكیة في شهر یولیوز 
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شهاد الصادر عن هو الا2001هو الذي ادى ثمن شراء كافة حصص عقار المدرسة بتاریخ *****ما یؤكد ان السید 
*****و ان الطاعن و اثباتا منه لصحة المعاملة التجاریة القائمة بینه و بین اخاه السید 27/03/2018الموثق بتاریخ 

30.000هو 2016یستفاد منه ان قیمة العقار بتاریخ 2015یدلي كذلك باشهاد صادر عن مدیریة الضرائب بتاریخ
*****للسید *****ركون و بالتالي المبلغ المضمن بالشیك المسلم من قبل السید درهم للمتر المربع الواحد بشارع بو 

في عقار المؤسسة و كذا *****في المائة من حصة السید 25درهم فان هذا المبلغ یوازي 35.000.000أي مبلغ 
متر 1112تمثل مساحة *****من قیمة العقار التي تعود للسید %25اصلها التجاري و هذا مع التاكید هنا على ان 

البالغ مجموع D/25166مربع من عقار المؤسسة الكائنة بشارع بوركون الدار البیضاء موضوع الرسم العقاري عدد 
و 12/07/2016عندما سافر الى الولایات المتحدة الامریكیة بتاریخ الطاعنمتر مربع و هذا علما ان 4448مساحته 

من قبل شقیقه فان ذلك تم بناءا على الاتفاق الحاصل بینهما وفق المعطیات حصل على الشیك موضوع نازلة الحال
في المائة في كل من عقار و 25المشار الیها اعلاه و كذا بناءا على المفاوضات التي حصلت بینهما على تحدید نسبة 

جز من لدن ادارة الضرائب مصحوبة بالتقریر المنتالاصل التجاري لمجموعة مدارس بوركون هاته المفاوضات التي كان
حسب عقد البیع التوثیقي 2016بمنطقة شارع بوركون المتواجد به المؤسسة و كذا بثمن شراء عقار محیط بها منجز سنة 

في ادلائه بایة وثیقة حسابیة او بنكیة تفید تسدیده *****یتحدى المستانف علیه السید الطاعنو بالموازاة مع ذلك فان 
بتاریخ لهئة من قیمة العقار المؤسسة علیه مجموعة مدارس بوركون باستثناء الشیك المسلم من طرفه في الما25لنسبة 

درهم موضوع النزاع الحالیاعتبارا ان العارض هو الذي تولى عملیة شراء 35.000.000و الحامل لمبلغ 25/07/2016
من عقار و %50شراء *****تولى السید 2001سنة : عقار المؤسسة و اسهمها لفائدة شقیقه على الشكل التالي 

اسهم المؤسسة و ادى ثمن ذلك بصورة انفرادیة من ماله الخاص و فق ما یتجلى من شهادة الموثق و كذا نسخ الشیكات 
الذي لم یسدد قیمة العقار و لا اسهم شركة مجموعة *****لشقیقه السید %25المؤداة من قبل الطاعن ، مع منح 

و سنة ) بشان اداء قیمة النسبة الممنوحة لاحقا *****على الرغم من الوعودات المتكررة للسید ( مدارس بوركون
من عقار و %50یملك الطاعنشراء حصة البائع السید لحلو عبد الرحیم و بالتالي اصبح *****تولى السید 2002

و بنسالم و بالتالي اصبح العارض یملك شراء حصة البائع السید لحل*****تولى السید 2003اسهم المؤسسة وسنة 
من عقار و اسهم المؤسسة و قد كلفته هذه المسالة الحصول على قروض بنكیة بصفة شخصیة بمبالغ مهمة  و 75%

درهم المسلم للعارض 35.000.000على الشیك الحامل لمبلغ *****اضف الى ذلك ان ما یثبت صحة توقیع السید 
سنوات و 10یك هو نفسه الوارد على جوازي سفر هذا الاخیر الاول الذي دامت مدة صلاحیته هو ان توقیعه الوارد بالش

و التي تحمل 2001بتاریخ *****الثاني الذي دامت مدة صلاحیته نفس المدة كذلك و كذلك الوكالة الممنوحة للسید 
عت الشیك موضوع نازلة الحال ان و ان رسالة البنك ارج*****نفس التوقیع المضمن على الشیك أي توقیع السید 

الحساب تمت تصفیته و لیس بملاحظة ان التوقیع غیر مطابق  و ان هذا یعد دلیلا آخر صادرا عن البنك المسحوب 
و هذا مع الاخذ بعین الاعتبار *****علیه الشیك موضوع نازلة الحال یفید كون التوقیع المذیل علیه یعود الى السید 

و هو یتوفر على وكالة شاملة عامة ممنوحة له من طرف ) سنة 16و لمدة فاقت ) 2001ة ان العارض و منذ سن
سيء النیة لكان بامكانه اجراء أي تصرف من شانه الاضرار بالذمة المالیة الطاعنو لو كان *****المستانف علیه 
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جاري لمؤسسة بوركون و في جمیع التي یمتلكها بعقار و الاصل الت25و التي على راسها تفویت نسبة *****للسید 
درهم و امام 35.000.000الاحوال و امام ثبوت تاسیس الدعوى الحالیة على وثیقة واحدة و هي الشیك الحامل لمبلغ 

اقرار قضاء الدرجة الاولى بالمنازعة الجدیة  المثارة بخصوصه في تعلیل الحكم موضوع الاستئناف الحالي فانه كان جدیر 
من ق م م عبر الحكم تمهیدیا باجراء خبرة خطیة بخصوص الشیك موضوع النزاع  و ان 89تفعیل الفصل بالحكم المتخد

الحكم المتخد عندما اعتبر خلاف ذلك یكون مستوجبا للبطلان و الالغاء ، و بخصوص ثبوت خرق الحكم المتخد 
ان الاجتهاد القضائي لا سیما لمحكمة للاجتهادات القضائیة لمحكمة النقض أنه  في هذا الاطار وجبت الاشارة الى

النقض واضح فیما یؤكد على ضرورة سلوك المحكمة لمسطرة الطعن بالزور الفرعي كلما ثبت تعلق الامر بنزاع جدي 
تحت 3/6/1987حول مستند مطعون فیه بالزور الفرعي و في هذا الاطار جاء في قرار محكمة النقض الصادر بتاریخ 

و ما یلیها و كذا في 20ص 41منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 583/87عدد في الملف 1279عدد 
في الملف 1636تحت عدد 13/3/1996اجتهاد آخر صادر عن نفس المحكمة قرار صادر عن محكمة النقض بتاریخ 

محكمة النقض و ما یلیها  وكذا القرار الصادر عن130ص 80منشور بمجلة المحاكم المغربیة عدد 3544/91عدد 
و ما یلیها 141ص 10منشور بمجلة المناظرة عدد 2475/02في الملف عدد 2025تحت عدد 2/7/2003بتاریخ 

منشور بنشرة 131/10في الملف عدد 4712تحت عدد 9/11/2010و القرار الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 
ا یلیها  و بثبوت ذلك و بثبوت كون الدعوى الحالیة و م17قرارات محكمة النقض الغرفة المدنیة الجزء التاسع ص 

مؤسسة على وثیقة واحدة اكدت محكمة الدرجة الاولى ان المنازعة بخصوصها منازعة جدیة سیما و ان الامر یتعلق 
درهم فانه كان لزاما علیها سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي المنصوص علیها في 35.000.000بمبلغ ضخم أي 

من ق م م و انه في حالة الاستغناء عن سلوكها فان ذلك ما یلزم على المحكمة ان تقضي برفض التعرض 89الفصل 
المتمسك الطعن بالزور الفرعي لا ببطلان الامر بالاداء و عند قضائه ببطلان الامر *****المقدم من طرف السید 

بالاداء و بالتالي صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي یكون الحكم المتخد قد اضر بحقوق العارض و بالتالي خرق 
وقع التذكیر به اعلاه ، وبالنسبة من ق م م و كذا الاجتهاد القضائي القار لمحكمة النقض وفق ما 89مقتضیات الفصل 

لعدم مراعاة الحكم المتخد لملتمس النیابة العامة بسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعیأنه على اثر الطعن بالزور الفرعي 
درهم التمس السید ممثل النیابة العامة 35.000.000المقدم من طرف المستانف علیه بخصوص الشیك الحامل لمبلغ 

و ما یلیه من ق م م و ارجاع الملف الى النیابة العامة قصد الادلاء بملتمساتها الختامیة و 89الفصل اعمال مقتضیات
ان الحكم المتخد و على الرغم من ان الامر یتعلق بدفع جدي و هو الطعن بالزور الفرعي وفق ما اشار الیه في تعلیله و 

من ق م 89فعیل مسطرة الطعن بالزور الفرعي عملا بالفصل على الرغم من ملتمس النیابة العامة الواضح في ضرورة ت
درهم قائم على اساس معاملة تجاریة 35.000.000م سیما و ان الامر یتعلق بشیك بنكي یحمل مبلغ جد مهم و هو 

صرفة قائمة بین شقیقین بخصوص عملیة شراء عقار و اسهم في مؤسسة تعلیمیة كبرى و هي مجموعة مدارس بوركون 
لمحكمة الابتدائیة ارتات صرف النظر بدون اي تعلیل على تفعیل مسطرة الطعن بالزور الفرعي و كذلك عن ملتمس فان ا

من ق م م و لاجل 89النیابة العامة وبذلك فان الحكم المتخد اضر بحقوق العارض و بالتالي خرق مقتضیات الفصل 
و الطاعنهذا الخصوص وحول ثبوت المعاملة بین ذلك فانه یجدر الغاء الحكم المتخد في جمیع ما قضى به في 
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المستانف علیه فإن اولى ما تجدر الاشارة الیه في هذا الصدد ان العارض هو الذي ادى ثمن شراء عقار مؤسسة مجموعة 
من حصته في المؤسسة و أنه %25لم یعمل على تسدید نسبة *****مدارس بوركون من ماله الخاص و ان السید 

في ادلائه بایة وثیقة بنكیة او مالیة تفید كیفیة تسدیده لثمن الشراء و ان العبرة هنا بان طریقة *****د یتحدى السی
في المائة من عقار المؤسسة ثابتة باشهاد الموثق السید 50ل 2001التسدید و كیفیتها بما فیها اقتناء العارض منذ سنة 

الذي لم یعمل على تسدید قیمتها وفق ما یتجلى *****قیقه السید لفائدة ش25محمد موهوب بما فیها شراء العارض ل 
عندما تسلم الشیك البنكي الطاعنمن اشهاد الموثق محمد موهوب وفق الوثیقة المدلى بها اعلاه و ان هذا یدل على كون 

بتة بین الطرفین  درهم فانه تسلم ذلك بناءا على صحة المعاملة التجاریة الثا35.000.000من لدن شقیقه الحامل ل 
من عقار المؤسسة و یشكل في آن واحد تسدیدا للعارض 25وبعبارة اخرى فان الشیك البنكي المسلم للعارض یشكل نسبة 

و ان كل العناصر الانفة الذكر تبقى ثابتة 2001في المائة في العقار سنة 25الذي عمل على الدفع محله ثمن شراء 
الموثق و كذا الاشهادات الصادرة عن هذا الاخیر فضلا عن الشیكات البنكیة و هي من خلال العقود المحررة من طرف

عند البدایة لكافة ثمن شراء المؤسسة التعلیمیة مجموعة مدارس الطاعنكلها وثائق اداریة و مالیة تفید تسدید و دفع 
تانف علیه اثبات خلافه بتاتا و ان الحكم بوركون و اعادة تشییدها و تهیئتها بالطراز الرفیع و ان ذلك ما لا یستطع المس

المتخد عندما لم یراعي ذلك یكون جانب الصواب و عرض حكمه للبطلان و الالغاء وحول خرق الحكم المتخد للفصل 
دون تفعیل 14/12/2017الصادر بتاریخ 298من ق م م فإن الحكم المتخد عندما قضى بالغاء الامر بالاداء عدد 50

من ق م م المتمسك بها من قبل المستانف علیه و كذا النیابة العامة لدى المحكمة التجاریة بالدار 89مقتضیات الفصل 
من ق م 50البیضاء یكون اعتمد في ذلك على تعلیلا فاسدا وانه لم یراع القواعد المسطریة المنصوص علیها في الفصل 

من 9من ق م م الانف ذكره یوازي الفصل 50لفصل م التي تنص على انه یجب ان تكون الاحكام دائما معللة و ان ا
الذي یوجب على المحكمة ان تعلل حكمها من الناحتین الواقعیة و القانونیة و على ذلك فان 1918غشت 4ظهیر 
المؤسس لمحكمة النقض یجعل من اسباب النقض عدم التعلیل او نقصان التعلیل 27/9/1957من ظهیر 13الفصل 

و ان تعلیل الحكم من الناحتین الواقعیة و القانونیة یوجب على المحكمة المرفوعة الیها الدعوى ان تجیب المواز لانعدامه 
عن الوسائل التي استدل بها الفریقان المتداعیان للدفاع عن حقوقهما لان جوابها عن هذه الوسائل یثبت انها نظرت فیها و 

من ق م م عندما تمسك بالطعن 89علیه التمس تطبیق الفصل اعطت ما تستحقه من قیمة و بالرغم من ان المستانف 
درهم و ان النیابة العامة التمست بدورها بتفعیل 35.000.000بالزور الفرعي بخصوص الشیك البنكي الحامل لمبلغ 

لاجابة على مسطرة الطعن بالزور الفرعي و احالة الملف علیها لتقدیم مستنتجاتها الختامیة الا ان الحكم المتخد و دون ا
1960/108وهذا ما كرسته محكمة النقض  في قرارها رقم الطاعنذلك ارتاى الغاء الامر بالاداء المتخد اضرارا بحقوق 

منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى الاصدار الرقمي دجنبر 183في الملف المدني عدد 1960/5/30الصادر بتاریخ 
في الملف المدني عدد 1960/5/30الصادر بتاریخ 108/1960ار رقم و كذا القر 17في المواد المدنیة ص 2000
وأن انعدام 1700في المواد المدنیة صفحة 2000منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى الاصدار الرقمي دجنبر 183

ب ایضا فانه من ق م م المومأ الیه اعلاه و لاجل هذا السب50التعلیل او نقصانه یؤدي الى الغائه اعمالا بنص الفصل 
*****یجدر الغاء الحكم المتخد في جمیع ما قضى به و یجدر عند البت من جدید القول و الحكم برفض تعرض السید 
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و القول 14/12/2017الصادر بتاریخ 298/8102/2017الصادر في الملف عدد 298على الامر بالاداء عدد 
شكلا بقبول الاستئنافن في مواجهة المستانف علیه ، ملتمسا   بالتالي بحجیة الامر بالاداء المستصدر من لدن الطاع

في مواجهة المستانف *****و الحكم بحجیة الامر بالاداء المستصدر من لدن السید المستانف حكمبالغاء الوموضوعا
بتاریخ الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء298/8102/2017في الملف رقم 298عدد *****علیه السید 

الصادر في الملف عدد 298على الامر بالاداء عدد *****و الحكم برفض تعرض السید 14/12/2017
03/04/2018الصادر بتاریخ 3233و الكل بعد الغاء الحكم عدد 01/02/2017الصادر بتاریخ 298/8102/2017

صورة و أدلى ب. لى عاتق المستانف علیهترك الصوائر الابتدائیة و الاستئنافیة عو 225/8216/2018في الملف رقم 
صورة من الوكالة من  نور الدیناجانا الى محمد منهم أجانا وصورة من محضر المفوض والمستانف حكمتبلیغیة لل

القضائي  و صورة من التقویم الضریبي و صورة من عقد بیع عقار مجاور و صورة من فاتورة  وكالة الأسفار وصورة من 
اتم الشرطة یفید تاریخ دخول الطاعن الى الولایات المتحدة الامریكیة و تاریخ خروجه منها و صورة من التاشیرة مع خ

اشهادات الموثق و صورة من شیكات بنكیة له و صورة من عقود الشراء المحررة من طرف الموثق محمد موهوب و صورة 
بنك  و صورة من المذكرة الجوابیة للسید و صورة من الشیك و صورة من رسالة ال*****من جوزازي سفر السید 

.2001*****ل*****و صورة من شهادة الملكیة و صورة من الوكالة الممنوحة من طرف السید *****
خرق الاستئناف المثار أدلى دفاع المستأنف علیه بمذكرة تعقیبیة عرض  فیها حول16/10/2018و حیث بجلسة 

المستانف الأصلي اغفل توجیه استئنافه ضد جمیع أطراف الحكم الابتدائي أنم .م.من ق142لمقتضیات الفصل 
المفوض القضائي السید والسید رئیس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء المطعون فیه ولاسیما

ضاء وهو ما یجعل الاستئناف الدار البی3الأول المكتب رقم الطابق47محمد جقار الكائن بمكتبه زنقة الوطني الرقم 
في عدم اثبات أداء الرسوم القضائیة الواجبة على صدارة المقال ، وم .م.من ق142المثار خارقا لمقتضیات المادة 

موضوع النازلة او بالملف الاستئنافي المفتوح له  أن المستأنف وإن أدلي بصورة طبق الأصل من الوصل الاستئنافي
خلاله أنه قد أدى بواسطته الصائر القضائي عن طعنه الحالي، فان ذلك لا یغنیه عن ضرورة القضائي الذي ادعى من 

او هو ما یجعل المحكمةأن یكون الأداء مثبتا بالمقال الاستئنافي الاصلي موضوع طعنه وبضلع ملف النازلة المفتوح أمام
عدم جواز الإدلاء ، وحول لتصریح بعدم قبولهم بلیق معه ا.م.من ق528الاستئناف المثار غیر نظامي وخارق للمادة 

بمقتضی مقاله الإستئنافي بمجموعة المحكمةبوثائق لأول مرة خلال المرحلة الاستئنافیة أن المستأنف أدلى لأول مرة أمام 
صورة من محضر المفوض والى منعم أجانا *****صورة من الوكالة من من الوثائق تتجلى في الوثائق التالیة

صورة من التأشیرة مع وصورة من فاتورة وصورة من عقد بیع عقار مجاور وصورة من التقویم الضریبي و ائيالقض
صورة من الشهادات الموثقوالأمریكیة وتاریخ خروجه منهاالى الولایات المتحدةالطاعنخاتم الشرطة یفید تاریخ دخول 

صورة من جوازي سفر وررة من طرف الموثق محمد موهوبصورة من عقود الشراء المحله و صورة من شیكات بنكیة و 
صورة من و*****صورة من المذكرة الجوابیة للسید و صورة من رسالة البنكوصورة من الشیكو*****السید 

وهو الأمر الغیر الجائز ) 2001(*****ل*****صورة من الوكالة الممنوحة من طرف السید وشهادة الملكیة
یث أنه لم یدلي بتلك الوثائق ابتدائیا من طرف الخصم بحیث أنها لم تكن محل مناقشة من طرف محكمة استئنافیا بح
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الدرجة الأولى ولعدم جواز مناقشة وثائق جدیدة أمام محكمة الاستئناف لم تكن مدرجة ابتدائیا الشيء الذي یتعین معه 
440في خرق الوثائق المدلى بها لمقتضیات الفصل وراستبعادها من وثائق الملف والقول بعدم قبول الاستئناف المثا

أدلى الخصم رفقة مقالة الاستئنافي بوثائق هي عبارة عن صور شمسیة مطعون في حجیتها وخارقة : ع.ل.من ق
وهو ما یطعن العارض معه في حجیتها ویلتمس الأمر باستبعادها من وثائق الملف . ع.ل.من ق440المقتضیات المادة 

في اعادة تمسك العارض بعدم و م م .من ق142الصورة الشمسیة للحكم المطعون فیه الخارق ایضا للفصل بما فیها 
أن الوسائل الاستئنافیة المتمسك بها من : قانونیة اجراءات التبلیغ المتمسك بها من طرف الخصم بمقتضی وسائل استئنافه

منعدمة الاساس لهالاسم محمد منعم أجانا كوكیل وهمي طرف الخصم المرتبطة بشهادة التسلیم المحتج بها المتضمنة 
السبب الأول اصدار شهادة التسلیم المحتج بها في اسم السید محمد منعم اجانا الواقعي والقانوني وذلك للاسباب التالیة 

عنه مواجهة المنوبو ذلك في تناقض مع الأمر بالأداء موضوع مسطرة التبلیغ الصادرة فيللطاعنوهمي كوكیل
الطاعنانه یكفي الاطلاع على شهادة التسلیم المحتج بها على وشخصیا ولیس في شخص أي وكیل كیفما كان نوعه 

أن الأمر بالأداء الحالوللتأكد من اشارتها بصدارتها الى المنفذ علیه في شخص الوكیل الوهمي السید محمد منعم اجانا
شخصیا و لیست به ایة اشارة الى السید محمد منعم اجانا بأیة صفة كانت، كما أن صورة الطاعنصادر في مواجهة 

و لیس للمبلغ *****لفائدة المتعرض ضده الطاعنالوكالة المدلى بها من طرف الخصم انما هي وكالة خاصة حررها 
التي حررها بدورها لفائدة الطاعنعلى الیه السید محمد منعم اجانا و الأمر نفسه بالنسبة للوكالة العامة المحتج بها 

أن المتعرض ضده یحاول النصب على الكل عند محاولته و و لیس للمبلغ االله محمد منعم اجانا *****المتعرض ضده 
وهو ما یكون معه تبریر التبلیغ المحتج به من طرفه استنادا على وكالتین محررتین لفائدته و لیس لأي شخص آخر

40و 39و 38و 37علیه خارقا للفصول لى العارض المستند على وكالة محررة لفائدة المتعرضالرفض المحتج به ع
السبب الثاني إقرار و م مما یلیق معه استبعاد الوسیلة المثارة والقول بتایید الحكم المطعون فیه من حیث المبدأ.م.من ق

كیة ان الخصم اقر قضائیا عند اشارته بصدارة مقالة بالولایات المتحدة الأمریالطاعنالخصم القضائي بعلمه بإقامة 
وكذا عند ادلائه ضمن مرفقات مذكرته الجوابیة المدلى بها ابتدائیا بجلسةالطاعنالاستتنافي الحالي بخصوص عنوان 

متحدة بصورة من جواز سفر العارض و بعقد الوكالتین المحررتین لفائدته تتبثان إقامة العارض بالولایات ال6/2/2018
الأمریكیة حسب الواضح من العنوان المضمن بصورة جواز السفر المحتج به و من خلال الوكالتین المنجزتین لفائدة 

ن من ادلی بوثیقة فانه قائل بها و وأ2001/01/1.في30/4/1999المحررین على التوالي *****المتعرض ضده 
من قانون المسطرة المدنیة یجعل مصیر الأمر بالأداء 157مادة خارقا للالطاعنبالتالي یكون التبلیغ المحتج به على 

الواجب تبلیغه بالخارج هو عدم القبول مما یلیق معه رد استئناف الخصم والقول بتایید الحكم المطعون فیه من حیث المبدأ 
كون الذي لا یمكن أن وقوع ادعاء تبلیغ الامر بالأداء المتعرض ضده بمقر شركة مجموعة مدارس بور والسبب الثالثو

انه بمجرد الاطلاع على الملاحظة . یكون موطنا لشخص طبیعي او محلا لإقامته و الى شخص غیر معني بالتبلیغ
الملاحظة المذكورة تثبت أن اجراء التبلیغ وقع بالمقر الاجتماعي وأنالطاعنالمدونة بشهادة التسلیم المحتج بها على 

و لا محلا لإقامته و الطاعنبالقطع بأنه لیس بموطن یثبتدارس بوركون وهو ما لشخص معنوي وهي شركة مجموعة م
من ق م م التي تشیر الى انه یسلم الاستدعاء و الوثائق الى الشخص نفسه أو في موطنه 38ذلك في خرق واضح للمادة 
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رد الاستتناف المثار والقول بتایید معه یلیقو هو ما یجعل التبلیغ غیر قانوني " او في عمله او اي مكان اخر یوجد فیه 
السبب الرابع في سوء نیة المستأنف وتعمده تبلیغ الأمر بالأداء في عنوان الشركة و الحكم المطعون فیه من حیث المبدأ

التي یعتبر ممثلا قانونیا لها وفي عنوان مخالف للعنوان الحقیقي للعارض الموجود خارج المغرب وكذا العنوان المشار الیه 
ن المستأنف الاصلي یتقاضی بسوء نیة منقطعة النظیر و وأالصادر بشأنه الأمر المتعرض ضده بمقاله الرامي الى الاداء 

أنه عمد عن سوء نیة الى محاولة تبلیغ العارض بمقر الشركة التي یعتبر م ممن ق5ذلك خلافا لما تفرضه علیه المادة 
كما انه استعمل . لشركة مجموعة مدارس بوركون المدلى بها ابتدائیا" ج"ج هو ممثلها القانوني حسب الثابت من النموذ

عنوانا مخالفا للعنوان المشار الیه عند مطالبته تبلیغ الأمر بالأداء موضوع الطعن الصادر فیه الحكم المستأنف الحالي
شارع : ضمنه العنوان الوهمي الآتيبمقاله الرامي إلى الأداء الصادر على أساسه الأمر بالاداء المتعرض علیه بحیث 

الاخطر من ذلك وهو أن شهادة و إقامة بوعرفة الدار البیضاء 13رقم 4الطابق 11سیدي محمد بن عبد االله عمارة 
شخصیا و ذلك في تناقض مع الأمر بالأداء الذي لم یصدر للطاعنالتسلیم تشیر الى تعلق مسطرة التبلیغ بوكیل ولیس 

باسم اي وكیل و هنا یثار التساؤل حول ما هو سبب انجاز شهادة التسلیم المحتج بها في اسم شخص الطاعنفي مواجهة 
من دون وجود اي توكیل یدعمها و من دون اشارة الأمر بالأداء موضوع التبلیغ الى أیة وكالة الطاعنمدعی وكالته عن 

ون الذي ادعى قیامه بتسجیل الملاحظة علیها بالإضافة ثم ان شهادة التسلیم المحتج بها غیر مشفوعة بتوقیع و ختم العو 
ینضاف الى ذلك كون الملاحظة المدونة بشهادة التسلیم متناقضة و الى عدم اشارتها الى هویة الشخص الذي قام بالتبلیغ 

ین أن في اسم وكیله محمد منعم أجانا في حالطاعنمع نفسها بحیث انه وقع الاشارة في صدارتها إلى المنفذ علیه 
الطاعنالملاحظة تشیر الى اخ المعني بالأمر من دون الإشارة الى رقم بطاقة تعریفة الوطنیة أو أوصافه زیادة على كون 

علما أنه لم یتوصل منه ببیانات الطاعنیتساءل عن مصدر علم المفوض القضائي بعلاقة الأخوة ما بین المبلغ الیه و 
و هو ما یتعین معه رد الطاعنات تؤكد على عدم سلامة التبلیغ المحتج به على بطاقة تعریفة الوطنیة كل تلك المعطی

حول الخروقات المسجلة على السبب الخامسو الاستئناف المثار والقول بتایید الحكم المطعون فیه من حیث المبدأ 
ي بمحضر امتناع و تمسك الخصم بمقالة الاستتنافو 14/9/2017محضر الامتناع و عدم وجود ما یحجز المؤرخ في

أن المحضر المذكور عدیم الأثر و 14/9/2017عدم وجود ما یحجز محرر من طرف المفوض القضائي محمد جقار في 
بالإضافة إلى كونه أنجز على اساس وكالة لا وجود .و باطل استنادا على نفس اسباب بطلان التبلیغ المشار الیه أعلاه

أنه وقع بعنوان المقر الاجتماعي لشركة مجموعة مدارس بوركون التي هي رغمیذ لها، كما استند على امتناع عن التنف
كما أن التناقض الحاصل ما بین أجزاء نفس المحضر الطاعن شخص اعتباري لا علاقة لها بمسطرة التنفیذ الموجهة ضد 

زیادة على عدم تضمین و نفذ علیه في شأن صفة الممتنع أي أشیر فیه تارة إلى أخ المنفذ علیه تم تارة أخرى الى وكیل الم
المحضر المحتج به من طرف الخصم عن مصدر علم المفوض القضائي منجزه بهویة الشخص الذي امتنع عن التنفیذ 
بكونه وكیل للعارض أو بكونه فعلا شقیق العارض او بأنه اصلا هو محمد منعم اجانا أو غیره من الأشخاص بسبب عدم 

نفذ علیه او الى رقم بطاقة تعریفة الوطنیة و هو ما یجعل من محضر الامتناع و عدم وجود الإشارة فیه الى اوصاف الم
ما یحجز المؤسس علیه عدیم الاساس القانوني و بالتالي یلیق معه استبعاده من وثائق الملف والقول برد الاستتناف المثار 

العارض باسباب تعرضه على الأمر بالأداء في اعادة تمسك ووالقول بتایید الحكم المطعون فیه من حیث المبدأ 
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المتعرض علیه الصادر فیه الحكم المطعون فیه بالاستئناف الحالي انه استنادا على الأثر الناشر للاستئناف ومن باب 
الدفع بعدم بخصوصأن یعاود التمسك باسباب تعرضه وذلك وفقا سبب التعرض الأول الطاعنالاحتیاط یرى 

وهو الشيء الذي یلیق معه القول بتایید الحكم المطعون فیه وان اقتضى الحال تعدیله . والمكانيالاختصاصین النوعي 
والتصریح إلغاء الأمر بالأداء المتعرض علیه والقول تصدیا بعدم الاختصاصین النوعي والمكاني للمحكمة التجاریة بالدار 

ه قانونا وإن اقتضى الحال إحالة المتعرض لرفع دعواه في الأمر بالأداء المتعرض علیه مع ما یترتب عنتالبیضاء للب
في الطلب وهي المحكمة الابتدائیة بنیویورك وان اقتضى الحال المحكمة الابتدائیة تأمام المحكمة المختصة نوعیا للب

شیك أساس عند اطلاعه على الللطاعنتبین سبب التعرض الثاني في الطعن بالزور الفرعيو في المدنیة بالدار البیضاء
یطعن في الشیك سند الطاعنتبعا لذلك فإن و الأمر بالأداء المتعرض علیه أنه غیر صادر عنه إطلاقا وبأنه مزور علیه

الأمر بالأداء المتعرض علیه بالزور الفرعي وذلك لزوریة الكتابة و الأرقام و التاریخ و التوقیع المضمنین به و المسنوبین 
) BMCI(المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة الطاعنمسحوب على حساب ال171942الیه بالشیك عدد 

م إذا ما أكد المتعرض علیه رغبته .م.وما یلیه من ق89درهم وذلك وفقا لمقتضیات الفصل 35000000والحامل المبلغ 
الطعن بالزور الفرعي وفقا لما من اجل سلوك مسطرة لدفاعفي الاستمرار في التمسك به، ویدلي بالتوكیل الخاص المسلم 

یتعین تبعا لذلك الإشهاد له بطعنه بالزور الفرعي في الكتابة و الأرقام و التاریخ و التوقیع و یقتضیه قانون المحاماة
المضمنین به و المسنوبین الیه بالشیك سند الأمر بالأداء المطعون فیه بالتعرض الحالي والمقدم من طرف المتعرض علیه 

د الاشهاد على وجود منازعة جدیة في شأن سند الدین موضوع الأمر بالاداء المتعرض علیه والقول تبعا لذلك وذلك قص
بتأیید الحكم المطعون فیه وان اقتضى الحال القول بتعدیله بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض علیه، والحكم تصدیا بعدم 

دار البیضاء للبت في الطلب موضوع النازلة المرتبط بدین وهمي اختصاص قاضي الأمر بالأداء لدى المحكمة التجاریة بال
ومطعون في سنده بالزور الفرعى شكلا ومضمونا مع إحالة الملف وطرفیه على قضاء الموضوع للبت فیه وفقا للقانون أو 

ال الأمر خرق مقحول في سبب التعرض الثالث و البث في الطعن بالزور الفرعي وفقا للقانون مع حفظ كافة الحقوق 
م وفقا للتعدیل الجدید وخرق .م.من ق156بالأداء المستصدر علی أساسه الأمر المطعون فیه بالتعرض مقتضیات المادة 

م إن مقال الأمر بالأداء المستصدر على أساسه الأمر المطعون فیه بالتعرض الحالي جاء خارقا .م.من ق5المادة 
الصادر بشأنه الظهیر رقم 1.13م كما وقع تعدیلها بمقتضى القانون .م.قمن156لمقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل 

ذلك أنه لم یشر فیه إلى مهنتي كل من 20/3/2014القاضي بتنفیذه، المنشور بالجریدة الرسمیة في 1- 14- 14
بصیغة الوجوب العارض والمدعي وكذا إلى موجب الطلب بالاضافة الى العنوان الحقیقي للمنوب عنه  خاصة وأنه قد ورد

الفصل وهذا ما نص علیهلوب في الأمر بالأداء وكذا موجبهوفرض على طالب الأمر بالأداء توضیح مهنته ومهنة المط
ویعلم علم الیقین بأنه لا یقطن بالمغرب وبسكن بالولایات المتحدة لهخاصة وأن المتعرض هو شقیق م.م.من ق156

ضدا عن القانون و خارقا للفصل اال مما یكون معه الأمر بالأداء المتعرض علیه صادر هذا المقوبالأمریكیة بعنوانه الوارد 
المتعرض ضده عند إقحامه لعنوان خاطئ بطلبه هم الذي یفرض أن یكون التقاضي بحسن نیة وهو ما خالف.م.من ق5

نه بذلك یكون الأمر بالأداء وأللنصب على الكل ولتمریر جریمته النكراء المتمثلة في تزویر محرر بنكي واستعماله 
المتعرض علیه قد جاء خارقا لمقتضیات شكلیة وجوبیة ومخالفا للواقع وینم عن سوء نیة واضحة في التقاضي وان اقتضى 



2754/8223/201: ملف رقم

17/28

سبب التعرض الرابع  في إنعدام سبب الشبك سندالامر و في الحال التصریح بتعدیله والبث وفقا لوسیلة التعرض المثارة
وما یلیه من ق ل ع  وانعدام مقابل وفائه أن الشیك سند الأمر بالأداء المتعرض علیه لا سبب له 62الفصل بالاداء

هو مبلغ خرافي یتحدى العارض اثبات مقابل الوفاء به درهم 35000000ولیس له أي مقابل للوفاء خاصة وأن مبلغ 
وهو ما یلیق معه التصریح بتایید الحكم المطعون ه وهو ما یؤكد الطعن بالزور الفرعي وكافة وسائل التعرض المثارة أعلا

و فیه القاضي بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض علیه وان اقتضى الحال التصریح بتعدیله والبث وفقا لوسیلة التعرض المثارة
في سیاق طعنه بالزور الفرعي بمقتضی سبب تعرضه الثانيالطاعن أن سبب التعرض الخامس  في إنكار الخطفي 

أعلاه ینكر الخط المنسوب له بالشیك سند الامر بالاداء بخصوص الكتابة الواردة به والأرقام و التاریخ و التوقیع 
المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة الطاعنالمسحوب على حساب 171942المضمنین به و المسنوبین الیه بالشیك عدد 

سند الأمر بالأداء المطعون فیه بالتعرض الحالي والمقدم من درهم35000000والحامل المبلغ ) BMCI(والصناعة 
أنه یصرح بأنه ینكر الخط المستعمل في التوقیع والكتابة والأرقام والتاریخ المضمنین بالشیك سند و طرف المتعرض علیه 

یه رغبته في علو م إذا ما أكد المتعرض.م.وما یلیه من ق89الأمر بالأداء المتعرض علیه وفقا لمقتضیات الفصل 
الاستمرار في التمسك به، ویدلي لكم بالتوكیل الخاص المسلم الدفاعه الموقع أدناه من اجل سلوك مسطرة إنكار الخطوط 
وتحقیقها وفقا لما یقتضیه قانون المحاماة وذلك قصد الاشهاد على وجود منازعة جدیة في شأن سند الدین موضوع الأمر 

بعا لذلك بتأیید الحكم المطعون فیه القاضي بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض علیه الشيء بالأداء المتعرض علیه والقول ت
وان اقتضى الحال التصریح بتعدیله والبث وفقا لوسیلة التعرض المثارة وذلك بالحكم بعدم اختصاص قاضي الأمر بالأداء 

رتبط بدین وهمي ومطعون في سنده بانكار الخط لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبت في الطلب موضوع النازلة الم
المستعمل فیه التوقیع والكتابة والأرقام والتاریخ مع إحالة الملف وطرفیه على قضاء الموضوع للبت فیه وفقا للقانون وان 

فة م  مع حفظ كا.م.من ق89اقتضى الحال الأمر بالتحقیق في الخطوط بمقتضی خبرة طبقا للفقرة الأخیرة من المادة 
سبب التعرض السادس في خرق الطلب لقاعدة من اختار لا یرجع أن المتعرض ضده سبق له و أن تقدم و فيالحقوق

أمام السید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة الزجریة بالدار البیضاء من أجل اصدار شیك بدون الطاعنبشكایة ضد 
المرفق طیه المقدم أمام الطاعنى اجراء حجز تحفظي على أسهم رصید أعلن عن واقعة تقدیمها صحبة مقاله الرامي ال

أمام القضاء الزجري فانه الطاعنأن المتعرض ضده بمجرد أن اختار تقدیم شكایته ضد و المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 
تار الزجري قبلا استنادا على لم یكن متاحا له بتاریخ ایداعه لطلبه الرامي إلى الأمر بالأداء امكانیة تقدیمه ما دام أنه اخ

المبدأ القار الذي مفاده أنه من اختار لا یرجع خاصة وأن ملف النازلة یطرح مشكلة خطیرة تتجلى في الطریقة الغیر 
العادیة التي تمكن المتعرض ضده من خلالها التمكن من تقدیم أصلین لشیك واحد أمام محكمتین مختلفتین علما أنه من 

جیل شكایة بالنیابة العامة من اجل اصدار شیك بدون رصید دون الادلاء بأصل الشیك وبأصل المستحیل قبول تس
مرجوعة البنك علما أنه قد أدلى أیضا بأصل الشیك أمام قاضي الأمر بالأداء مصدر الأمر بالأداء المتعرض علیه 

بسات النازلة التي یبدو جلیا أن الجواب عن هذا السؤال سیكشف حجم الاجرام المحیط بملا. بمقتضى الطعن الحالي 
وهو ما یلیق معه التصریح بتأیید الحكم المطعون فیه القاضي بالغاء الأمر بالأداء المتعرض . بطلها هو المتعرض علیه 

الاستئناف الفرعي أنه من باب الاحتیاط ، وبخصوصعلیه وان اقتضى الحال القول بتعدیله وفقا لوسیلة التعرض المثارة 
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اعادة التمسك بطعنه في اجراءات تبلیغ الأمر بالأداء المتعرض علیه الصادر فیه الحكم المطعون فیه عنالطایرى 
بالاستئناف الحالي والذي قضى بعدم قبول الطعن في اجراءات تبلیغ الأمر بالاداء وادخال الغیر في الدعوى بسبب العلة 

علاه وبعد البث في عدم قانونیة التبلیغ الواقع للسید منعم اجانا فان وحیث أنه واستنادا على العلل المشار الیها ا''التالیة
وعلى "الطعن في اجراءات التبلیغ وطلب الادخال لم یعد لهما اي موجب مما یتعین معه التصریح بعدم قبول الطلب

من عدم قبول طعن اساس ذلك یتقدم باستئنافه الفرعي الحالي من اجل الغاء الحكم المطعون فیه جزئیا فیما قضى به 
أن شهادة التسلیم العارض في اجراءات التبلیغ الخاصة بالامر بالاداء والقول تصدیا ببطلانها وفقا لاسباب البطلان التالیة

بالتبلیغ بحیث انها غیر مذیلة بأي توقیع أو لم تشر الى هویة من قام19/7/2017المدونة بها الملاحظة المؤرخة في 
أن شهادة التسلیم المدلى بها من قبل الخصم لاثبات وقامت بالتبلیغ من دونها أو عن الجهة التيختم یفصح عن هویة 

م بحیث أن الملاحظة المدونة بها تفید الى أنها لم .م.من ق38جاءت خارقة المقتضیات المادة الطاعنالتبلیغ في حق 
من دون التأكد من هویته الطاعنأنه أخ بشكل شخصي وإنما الى شخص رفض التوصل بها ادعىالطاعن تسلم الى 

وبواسطة بطاقة تعریفة الوطنیة ومن دون ذكر أوصافه التي كان من اللازم الاشارة الیها استنادا الى الرفض المدون بها 
ر والحال أن الأمللطاعنوقع اصدارها في اسم السید محمد منعم أجانا كوكیل الطاعنأن شهادة التسلیم المحتج بها على 

ما كان نوعه شخصیا ولیس في مواجهة أي وكیل كیفالعارضبالأداء موضوع مسطرة التبلیغ صادر في مواجهة 
للشخص المدعي تبلیغه بحیث تمت الاشارة الطاعنوكالة خاصة صادرة عن بالإضافة الى أنه لا دلیل على وجود أیة

المبلغ اذا ما وتفصیلا اصداره لأي وكالة لفائدة الشخصجملة العارضوجودها أصلا وهو ما ینفي معه الى الوكالة بدون
كونه محمد منعم أجانا مادام *****طالب التبلیغكان هو من وقع تبلیغه فعلا علما أنه كان من الممكن جدا أن یدعي

نوان الشركة التي تعمد تبلیغ الأمر بالأداء بعوبشكل دائم ومستمر أنه مدیر للشركة التي وقع بمقرها التبلیغ ومتواجد بها
الموجود خارج المغرب المعروف من قبل للطاعنممثلها القانوني وفي عنوان مخالف للعنوان الحقیقي غیعتبر طالب التبلی
ن وأعن العنوان المشار الیه بمقال الخصم الرامي إلى الأداء الصادر بشأنه الأمر المتعرض ضده الخصم والمختلف

تضمنت ادعاء وقوع تبلیغ الأمر بالأداء المتعرض ضده بالمقر الاجتماعي لشركة الطاعنلى شهادة التسلیم المحتج بها ع
موطنا لشخص طبیعي او محلا لإقامته خاصة وأن طالب الاجراء یبقى مجموعة مدارس بوركون الذي لا یمكن أن یكون

حضر قال الأمر بالاداء وبممدیر شركة مجموعة مدارس بوركون حسب اقراره القضائي المضمن بهویته المسطرة بم
م بسبب اخفاء وتدلیس .م.من ق157خرق اجراءات التبلیغ لمقتضیات المادة والامتناع و عدم وجود ما یحجز

المستمرة بالدیار الأمریكیة وعدم اقامته بالمغرب وعدم توفره على أي موطن به الطاعنالمتعرض ضده الواقعة اقامة 
م لعدم تضمین وثیقة .م.من ق161بطلان اجراءات التبلیغ بسبب خرقها لمقتضیات المادة وسواءا كان حقیقیا أو مختارا 

اعذارا 19/7/2017تبلیغ الأمر بالأداء التي هي في النازلة الحالیة شهادة التسلیم المضمنة بها الملاحظة المؤرخة في
لامر والفوائد عند الاقتضاء أو أن یتعرض على للمحكوم علیه بأن یؤدي الى الدائن مبلغ الدین والمصاریف المحددة في ا

یوما من تاریخ التبلیغ مع اشعاره في حالة عدم تقدیم التعرض داخل الأجل المذكور بسقوط حقه في 15الأمر داخل أجل 
والی عدم تعبئة جمیع بیانات شهادة التسلیم المحتج بها وذلك بافتقارها إلى الجهة التي قامت بالتبلیغو ممارسة أي طعن  

علامة بالخانة المخصصة لرفض اسم وتوقیع العون المكلف بالتبلیغ والى الاشارة التاریخ انجازها بالاضافة الى عدم وضع
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التوقیع مما یتعین معه التصریح ببطلان اجراءات تبلیغ الأمر بالأداء المتعرض ضده مع اعتبارها عدیمة الأثر وكما أنها 
محضر الامتناع وعدم وجود ما یحجز المحرر من طرف المفوض القضائي محمد جقار لم تكن مع انسحاب البطلان الى 

ن الطعن فإفي طلب ادخال الغیر في الدعوى ، وشابته نفس أسباب البطلان المشار الیها أعلاهالذي 14/9/2017في 
الأمر باستدعاء الطاعنفي اجراءات التبلیغ أعلاه یفرض ادخال الجهة المكلفة بالتبلیغ في النازلة وهو ما یلتمس معه 

المفوض القضائي السید والمدخلین في الدعوى السید رئیس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء
من أجل الاشهاد للعارض و الدار البیضاء3المكتب رقم الطابق الأول47طني الرقم محمد جقار الكائن بمكتبه زنقة الو 

بتوجیهه طعنه في اجراءات التبلیغ بحضور المدخلین في الدعوى ومواجهتهما أیضا بأسباب البطلان المتمسك بها في 
تئناف  و تأیید الحكم المطعون فیه  ، ملتمسا في الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف شكلا  وأساسا برد الاسالنازلة

من حیث المبدأ و احتیاطیا برد الاستئناف  تأیید الحكم المطعون فیه مع حفظ كافة الحقوق  و أكثر احتیاطیا رد 
الاستئناف  وتحمیل المستأنف الأصلي الصائر و في الاستئناف الفرعي أساسا بإلغاء الحكم المطعون فیه جزئیا فیما 

قبول طعن الطاعن في إجراءات التبلیغ الخاصة بالأمر بالأداء والقول تصدیا الإشهاد  للطاعن بطعنه قضى به من عدم 
في صحة إجراءات تبلیغ الأمر بالأداء المتعرض ضده موضوع ملف التنفیذ  و التصریح تبعا لذلك ببطلان إجراءات تبلیغ 

طلان شهادة التسلیم الصادرة في إطار ملف التنفیذ و الأمر بالأداء المتعرض ضده موضوع ملف التنفیذ  و التصریح بب
التصریح ببطلان محضر امتناع وعدم وجود ما یحجز المنجز من طرف المفوض القضائي محمد جقار المؤسس على 
شهادة  التسلیم  الصادرة  في إطار  ملف التنفیذ وتحمیل المستأنف علیه فرعیا الصائر مع تأیید الحكم المطعون فیه 

تئناف الفرعي في الباقي  واحتیاطیا الإشهاد  للطاعن بطعنه في صحة إجراءات تبلیغ الأمر بالأداء المتعرض ضده بالاس
موضوع ملف التنفیذ  و التصریح ببطلان إجراءات التبلیغ و التصریح ببطلان شهادة التسلیم الصادرة في إطار ملف 

یحجز المنجز من طرف المفوض القضائي محمد جقار المؤسس التنفیذ و التصریح ببطلان محضر امتناع وعدم وجود ما 
على شهادة  التسلیم  الصادرة  في إطار  ملف التنفیذ وتحمیل المستأنف علیه فرعیا الصائر مع تأیید الحكم المطعون فیه 

ضى به من عدم بالاستئناف الفرعي في الباقي وفي طلب إدخال الغیر في الدعوى إلغاء الحكم المطعون فیه فرعیا فیما ق
قبول  طلب إدخال الغیر في الدعوى والتصریح تصدیا باستدعاء  المدخلین في الدعوى  و تحمیل المستأنف عیه فرعیا 

و ادلى بنسخة عادیة من الحكم المطعون فیه . الصائر مع تأیید الحكم المطعون فیه بالاستئناف الفرعي في الباقي 
.بالاستئناف الفرعي 

حول عدم وجود أي خرق مزعوم أدلى دفاع المستأنف بمذكرة  عرض  فیها أنه  13/11/2018و حیث بجلسة 
من ق م م  زعم المستانف علیه ان العارض اغفل توجیه استئنافه ضد رئیس مصلحة كتابة الضبط لدى 142للفصل 

كیر المستانف علیه ان اطراف المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و المفوض القضائي السید محمد جقار لكن حیث یكفي تذ
دون ذلك و لاخلاقیة المناقشة فان ) المستانف علیه ( *****و السید ) المستانف الحالي ( *****النازلة هما السید 

ان التمس ادخالهم في الدعوى و *****رئیس مصلحة كتابة الضبط و المفوض القضائي السید محمد جقار سبق للسید 
ول طلب الادخال وبذلك و خلافا لما اعتبرهم المستانف علیه فانه لا یمكن اعتبارهم اطرافا في صدر حكم یقضي بعدم قب

الدعوى و لاجل ذلك یكون استئناف العارض مقبول شكلا و مضمونا ، الشيء الذي یجدر معه صرف النظر عن جمیع 
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لقضائي زعم المستانف علیه ان العارض مزاعم المستانف علیه المنصبة في هذا الاطار وحول ثبوت اداء العارض للرسم ا
ادلى فقط بصورة طبق الاصل من وصل اداء الرسوم القضائیة على طعنه بالاستئناف لكن یجدر تذكیره في هذا الاطار 
ان العبرة بكون صورة طبق الاصل للوصل المدلى به من طرف العارض یحمل رقم الوصل و تاریخه و طابع صندوق 

ار البیضاء و كذا المبلغ المؤدى من قبل العارض في اطار الرسوم القضائیة و یجدر تذكیره كذلك المحكمة التجاریة بالد
النسخ الماخودة عن اصول الوثائق الرسمیة و الوثائق العرفیة لها نفس " من ق ل ع صریح فیما ینص 440ان الفصل 

ن المختصون بذلك في البلاد التي اخذت فیها النسخ قوة الاثبات التي لاصولها ، اذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسمیو 
منشور بمؤلف الاستاذ عبد الكریم شهبون 1974/12/2المؤرخ في 362عدد محكمة النقضقرار ما جاء في هذاو" 

بصورة مطابقة للاصل من وصل اداء الرسوم القضائیة یبقى أي دفع للمستانف علیه الطاعنوامام ثبوت ادلاء 392ص 
ا الاطار عدیم الاساس القانوني الشيء الذي یجدر معه صرف النظر عنه و عدم اخذه بعین الاعتبار و حول في هذ

فزعم  المستأنف علیه كون الطاعن ادلى لأول مرة أمام ضمن مقاله الاستئنافي الطاعنالوثائق المدلى بها من طرف 
محكمة الاستئناف  بمجموعة من الوثائق  لم یتم الإدلاء بها ابتدائیا  لكن خلافا فإنه یكفي  تذكیر  المستأنف  علیه أن 

دام ان ماو ام بها الوثائق  المدلى بها من قبله لیست بوثائق  جدیدة على الملف و إنما هي وثائق بحوزته و على المام ت
ضمن استئنافه هي وثائق كانت في حوزة المستانف علیه و على المام تام بها فان هذا الطاعنالوثائق المعتمدة من قبل 

ما یبرر ضرورة صرف النظر عن جمیع مزاعمه المنصبة في هذا الاطار وحول ضرورة صرف النظر عن أي خرق 
هي مجرد صور شمسیة الطاعنف علیه ان الوثائق المدلى بها من قبل من ق م م  فزعم المستان440مزعوم للفصل 

مطعون في حجیتها لكن خلافا لذلك یجدر تذكیر المستانف علیه انه وفق ما سلف شرحه اعلاه ان الوثائق المدلى بها من 
دلاء بها من قبل هي وثائق یتحوزها المستانف علیه و على علم و درایة تامة بها و على ضوء ذلك تم الاالطاعنقبل 

و بثبوت ذلك فانه لا مجال للمستانف علیه للمنازعة فیها ، سیما و ان محاولته من اجل ذلك یبقى من قبیل الطاعن
المماطلة و التسویف لیس الا ولاجل ذلك فانه یجدر صرف النظر عن دفعه هذا لعدم ارتكازه على أي اساس قانوني سلیم 

161و 38وخرق الحكم المتخد للفصلین*****نعم اجانا باعتباره وكیلا عن السید و حول ثبوت وكالة السید محمد م
لا ینازع بأنه سبق له أن وقع وكالة لفائدة *****السید انالصددتجدر الاشارة الیه في هذا فإن أول  ما من ق م م 

ة  المغربیة بنیویورك أمریكا  و شقیقه محمد منعم اجانا قصد التقاضي موقعة بخط یده ومصادق على توقیعها بالسفار 
و بالفعل یكفي تحمل  نفس  توقیعه المضمن بالشیك موضوع النزاع الحالي وكذا نفس التوقیع الوارد على جواز سفره 

لشقیقه السید محمد منعیم اجانا المصادق على توقیعها *****رجوع محكمة الاستئناف لوكالة الموقعة من طرف السید 
قصد تمثیله و الحلول محله في جمیع المسائل الاداریة و القضائیة ، 19/09/2016ة لنیویورك بتاریخ بالسفارة المغربی

الحامل لهلشقیقه محمد منعیم اجانا بتاریخ لاحق عن الشیك الممنوح *****علما ان الوكالة الممنوحة من لدن السید 
یق نیة مبیتة بالسوء و هي ابعاد ممتلكات السید كان من اجل تحق)موضوع نازلة الحال ( درهم 35.000.000لمبلغ 

سیتولى المطالبة بالحجز على اصوله و الطاعنعن ایة متابعات قضائیة سیما و انه كان یعلم علم الیقین ان *****
شقیه محمد معنى ذلك فاذا كان المستانف علیه یقیم بالولایات المتحدة الامریكیة فان العبرة بانه لا ینكر اطلاقا بانه اوكل ل

منعم اجانا بتمثیله امام جمیع الجهات القضائیة و بالحلول محله فیها و هي نقطة لا ینكرها المستانف علیه بل یقر بها 
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من ق ل ع و اكثر من ذلك فان العبرة ان موطن التبلیغ اي 410و 405اقرارا قضائیا صریحا یواجه به عملا بالفصلین 
حیث بلغ المستانف علیه بواسطة شقیقه محمد منعم اجانا هو عنوان هذا الاخیر بدلیل شارع بوركون الدار البیضاء 232

ان المفوض القضائي وجده هناك بصفة شخصیة و تم تبلیغه بصفة شخصیة بمقتضیات الامر بالاداء الا انه رفض تسلم 
جراءات التبلیغ المباشرة في هذا الطي و ان ذلك ما لا یستطع المستانف علیه اثبات خلافه بتاتا وهذا علما كذلك ان ا

یسلم الاستدعاء الى الشخص نفسه او :" من ق م م الذي ینص 38الاطار تمت بكیفیة سلیمة و قانونیة و موازیة للفصل 
و في نازلة الحال فان اجراءات التبلیغ تمت الى موطن عمل شقیق المستانف علیه الشيء ..... " في موطنه او في عمله 

ع معه اثبتات خلافه بتاتا و ان نص بنود الوكالة صریح و من مضامینه الصریحة التي تنص على حلول الذي لا یستط
في كل المسائل الاداریة و القضائیة یكون التبلیغ المباشر في اطار ملف *****السید محمد منعیم اجانا محل شقیقه 

باشر من طرف مامور التبلیغ السید محمد الم01/02/2017الصادر بتاریخ 298/8102/2017الامر بالاداء عدد 
هو تبلیغ صحیح *****المنجز لفائدة محمد منعم اجانا بصفته اخ المعني بالتبلیغ السید 19/07/2017جقار بتاریخ 

19/07/2017بتاریخ *****منتج لكافة الاثار القانونیة و بالتالي یكون التعرض على الامر بالاداء المنجز من طرف 
مر بالاداء هو تبلیغ قانوني صحیح و بذلك فان ما اثیر من طرف المستانف علیه من اجل حیلولة الطعن بخصوص الا

في هذه الوكالة او اعتبار انه لا وجود لها حسب ما جاء في زعمه یبقى من قبیل العبث و التقاضي بسوء نیة لیس الا 
الادعاء خلافه بتاتا و في هذا الاطار جاء في *****بدلیل ادلاء العارض بها الشيء الذي لا یستطع معه السید 

محضر امتناع و عدم وجود ما یحجز المنجز من طرف مامور التبلیغ السید محمد جقار في اطار ملف التنفید عدد 
و ان هذا التبلیغ یشكل في حد ذاته معاینة من طرف المفوض القضائي على الوكالة الممنوحة من 4287/8510/2017

لمحمد منعیم اجانا و قانونیة اجراءات التبلیغ المنجزة لفائدة هذا الاخیر بخصوص الامر بالاداء *****من طرف السید
من ق م م فانه اذا رفض الطرف او الشخص الذي له الصفة 39موضوع نازلة الحال و في هذا الاطار و عملا بالفصل 

الموالي 10الاستدعاء قد سلم تسلیما صحیحا في الیوم تسلم الاستدعاء اشیر  الى ذلك من طرف مامور التبلیغ و یعتبر
للرفض الصادر عن الطرف او الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء و ان ما یدل على صحة التبلیغ و وقوعه 

طعن *****هو ان السید 19/07/2017الى الشخص الموكل الیه ذلك اي السید محمد منعم اجانا منذ تاریخ 
حسب الافادة المنجز في محضر التبلیغ ( الامر بالاداء ، فاذا كان الامر لا یهمه و لا علاقة له به بالتعرض على 

فكیف له ان یعمل على تبلیغ شقیقه بهذا الامر و بمقتضیاته ثم ) المنجز من طرف المفوض القضائي السید محمد جقار 
فكان الامر یكتفي على ان السید اجانا نور الدین بتكلیف دفاع ینوب عنه و یتعرض على مقتضیاته*****یقوم السید 

او وكیله السید محمد منعیم اجانا یصرح لمامور التبلیغ انه غیر الشخص المعني بالامر بالاداء اثناء التنفید لا ان یطعن 
ان هذا لمحمد منعیم اجانا باعتبار *****فیه خارج الاجل القانوني و ان هذا دلیل آخر على سریان توكیل السید 

اشعر هذا  الاخیر شقیقه بالامر بالاداء و بمقتضیاته بمجرد *****الاخیر و بحكم الوكالة الممنوحة له من لدن شقیقه 
و باجراء عملیة بسیطة بین تاریخ الرفض المنجز من 19/07/2017تبلیغه بمضمونه من لدن المفوض القضائي بتاریخ 

و تاریخ *****بناءا على الوكالة المسلمة الیه من طرف السید 19/07/2017طرف السید محمد منعم اجانا بتاریخ 
161اشهر و وجب التذكیر هنا ان مقتضیات الفصل 5یكون قد مر علیه اكثر من 04/01/2018وضع التعرض اي 
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نه في یوما من تاریخ التبلیغ ، مع اشعره با15ان یتعرض على الامر داخل اجل " .... من ق م م صریحة فیما تنص 
لم یقدم *****و ما دام ان السید " حالة عدم تقدیم التعرض داخل هذا الاجل ، یسقط حقه في ممارسة اي طعن 

یوم من تبلیغه بالامر بالاداء یكون حقه قد سقط بشان اقامة اي تعرض و بذلك یكون 15تعرضه الا بعد فوات ازید من 
161یكون قد خرق مقتضیات الفصل *****المقدم من طرف السید الحكم المتخد عندما لم یعتبر ذلك و قبل التعرض 

من ق م م و جانب الصواب و عرض حكمه بالتالي  للبطلان و الالغاء و یجدر بالتالي عند اعادة البت من جدید القول 
النظر ضرورة صرفو حول، لوقوعه خارج الاجل القانوني *****و الحكم بعدم قبول التعرض المقدم من طرف السید 

22عن الدفع المثار من قبل المستأنف علیه بخصوص عدم الاختصاص النوعي و المكاني و خرق الحكم المتخد للفصل 
و امام وضوح المعطیات المشار الیها من قانون إحداث المحاكم التجاریة أكد العارض جمیع دفوعه السابقة  مضیفا أنه 

لعدم ارتكازه على اي اساس قانوني سلیم و *****دم من طرف السید اعلاه فانه یجدر رفض الاستئناف الفرعي المق
فإن طلب الادخال المقدم من طرف *****حول ضرورة صرف النظر عن طلب الادخال المقدم من طرف السید 

ض المستانف الفرعي الرامي الى ادخال رئیس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و كذا المفو 
من ق م م وبالفعل ان المستانف الفرعي 3القضائي السید محمد جقار بدوره مستوجب لعدم قبوله لا سیما لخرقه الفصل 

لم یبرر سبب ادخال الغیر في الدعوى سیما و ان اشارته ضمن استئنافه انه یرید فقط من ذلك ،  توجیه الطعن 
ولاجل هذا السبب فانه یجدر التصریح بعدم قبول طلب بحضورهما هو سبب لا ینهض من اجل المطالبة بادخالهما

لعدم ارتكازه *****ادخالهما في الدعوى ویجدر بالتالي امام ذلك الحكم برد الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السید 
، *****على اي اساس قانوني سلیم وأن الاستئناف الوحید الذي یجدر اخذه بعین الاعتبار هو المقدم من طرف السید 

ورد في استئناف الطاعن  و حول  الحكم وفق ما *****حول  الاستئناف الأصلي  المقدم من طرف السید ملتمسا
الحكم وفق ما یقتضیه القانون  و أن الاستئناف الفرعي لا یرتكز *****الاستئنافي الفرعي  المقدم من طرف  السید 

.*****على أساس  و الحكم برفضه وصرف النظر عنه  و ترك الصوائر  الابتدائیة و الاستئنافیة على  عاتق  السید 
دفوعه أدلى دفاع المستأنف علیه بمذكرة  رد على التعقیب أكد بمقتضاها كافة04/12/2018و حیث بجلسة 

بدوره یتمسك الطاعنفیما یخص تمسك المستأنف الأصلي بتفعیل مسطرة الزور وإنكار الخط أن وأعلاه مضیفا أنه
خاصة وأنه أدلى بالتوكیل الخاص لمباشرتهما بتفعیل مسطرة الزور الفرعي وإنكار الخط ویلتمس اجرائهما وفقا للقانون

89مما یلیق معه وان اقتضى الحال ذلك تفعیل مقتضیات المادة ن المحاماةخلال الطور الابتدائي وفقا لما یفرضه قانو 
بخصوص التعقیب على ماجاء برد الخصم في شان الاستئناف الفرعي وم مع حفظ كافة الحقوق.م.وما یلیها من ق

ا یعد اقرارا قفز عن الجواب على كامل ما جاء بالاستئناف الفرعي للعارض وهو ماالمستأنف علیه فرعیللطاعن أن
ع یلیق معه التصریح بالأشهاد علیه والحكم .ل.من ق406قضائیا بأسباب الاستئناف الفرعي طبقا لما ینص علیه الفصل 

بنسخة من مقال  رام الى ابطال  الجمع العام  ونسخة من مذكرة  الطاعن المدلى أدلىو وفق للاستئناف الفرعي المثار 
.'' ج''ة من النموذج بها في الملف الاستعجالي  ونسخ

ان اولى ما أدلى دفاع المستأنف بمذكرة مرفقة بأصل الوصل القضائي مضیفا25/12/2018و حیث بجلسة 
20/01/2018ان تقدم بتاریخ *****عم اجانا بصفته وكیل السید نتجدر الاشارة الیه هو انه سبق للسید محمد م
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*****و ان هذا دلیل و اقرار قضائي قاطع على ان السید 2فحة اقر من خلالها في الصالطاعنبشكایة في مواجهة 
هو الذي سلم للعارض الشیك البنكي موضوع نازلة الحال و هو الذي وقعه بخط یمینه و ان الهدف من ذلك هو اقتناءه 

سوى شیكا بنكیا واحدا لهلم یسلم *****في مجموعة مدارس بوركون وهذا علما ان السید الطاعنلحصص له من لدن 
على علم مسبق بانه سبق له ان منح *****كما جاء في زعمه و من جهة اخرى فان المستانف علیه السید 3و لیس 

لدعوى الامر بالاداء و قبل سلوك العارض اجراءات الطاعندرهم قبل اقامة 35.000.000شیكا بنكیا للعارض بمبلغ 
في اطار ملف استعجالي عدد *****على ذلك هو انه سبق للسید تبلیغ مقتضیاته و ان دلیل العارض

و ان ذلك یشكل 3ان اقر اقرارا قضائیا في مذكرته الجوابیة على الصفحة 27/03/2017بجلسة 959/8101/2017
البالغ للطاعنعلى علمه المسبق بالشیك الممنوح من طرف *****اقرارا قضائیا من المستانف علیه السید 

درهم و اقرارا قضائیا منه على عدم زوریة هذا الشیك بدلیل عدم اثارته لهذا الدفع انذاك ، یضاف الیه 35.000.000
من 410و 405الاقرار القضائي الوارد في الشكایة المشار الیها اعلاه وان اقراره القضائي هذا یواجه به عملا بالفصلین 

ارد على الشیك موضوع النزاع الحالي لا اساس له من الصحة اطلاقا و لو ق ل ع و یكون دفعه بالتالي بزوریة التوقیع الو 
2017فلماذا لم یودع شكایة منذ تاریخ تسلیمه للشیك او على الاقل في بدایة سنة ) فرضا لیس الا ( كان الامر كذلك 

ا على اسهمه لدى لدى السید وكیل الملك من اجل زوریة الشیك و الحال ان العارض سبق له ان اجرى حجزا تحفظی
درهم و تم تقیید هذا الحجز بالسجل 35.000.000مجموعة مدارس بوركون بناءا على صورة من الشیك الحامل لمبلغ 

علم بذلك بدلیل مناقشته للحجز الواقع على علىو المستانف علیه D/25166التجاري للمؤسسة و الرسم العقاري عدد 
رفه في الملف الاستعجالي اعلاه و لماذا لم یدفع انذاك أي في اطار الملف اسهمه بمقتضى مذكرته المدلى بها من ط

الاستعجالي اعلاه بكون الشیك مزور و ان التوقیع المدون به لیس بتوقیعه بل اقر بذلك و ناقش مضمون الشیك و حجیته 
المشار إلیها أعلاه أدلى دفاع المستأنف علیه بمذكرة أكد بمقتضاها  كافة دفوعه 14/01/2019و حیث بجلسة 

ثبوت خرق الخصم لسریة البحث التمهیدي وعدم جدوى الوكالة المحتج بها على العارض شكلا ومضمونا مضیفا أنه حول
بالشكایة الموجهة ضده المرفقة بالوكالة الخاصة لتقدیمها ، المودعة المحكمةان الخصم قد وقع في المحذور عند ادلائه 

المحكمة الابتدائیة الجنحیة بالدار البیضاء، والتي لازالت في طور الدراسة الى غایة الساعة لدى السید وكیل الملك لدى
الراهنة وهو ما یجعل فعله المتجلي بالإدلاء بالوثیقتین اعلاه فعلا غیر مشروع یتجلى في اقتراف المستأنف الجنحة خرق 

كایة اللازمة أمام من یجب ومن جهة ثانیة فان الوكالة سریة البحث التمهیدي التي سیتقدم على اساسها المنوب عنه بالش
من ق 440الخاصة المحتج بها على العارض وبالرغم من كونها مجرد صورة شمسیة مطعون في حجیتها لخرقها للمادة 

أي بتاریخ لاحق عن تاریخ تدوین 2017یولیوز 25ل ع فان مفعولها لم یبتدئ إلا بتاریخ المصادقة علیها بتاري 
ایام 10أي قبل سریان التوكیل الخاص بازید من 19/7/2017حظة المفوض القضائي برفض التسلم الحاصل في ملا

المحتج به من طرف الخصم على العارض هو مجرد توكیل 25/7/2017فان التوكیل المؤرخ في ومن جهة ثالثة 
مد منعم اجانا من اجل تقدیم شكایة خاص من اجل تقدیم شكایة حسب الواضح من عنوانه منحه العارض لشقیقه مح

من طرف المعبأ171912عدد بالنصب والاحتیال وخیانة الأمانة والتزویر في محرر تجاري واستعماله بخصوص الشیك
المهام المحصورة والمحددة في تقدیم الشكایة اللازمة ضد المستأنف وما یستتبعها من و هي *****الشقیق العارضاخ 
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ل من اجل التوصل بالأحكام او الاوامر القضائیة بالنیابة عن الوكیل كما یحاول الخصم عبثا التمسك به اجراءات و التوكی
الدي أنأن ملاحظة الرفض المدونة من طرف المفوض القضائي لا تعني العارض في شيء مادام و في النازلة الحالیة

رفض التوصل لا صفة له في التوصل بالأحكام نیابة عن العارض زیادة على كون التبلیغ المحتج به تضمن الخروقات
.المشار إلیها سابقا

حول استقرار اجتهاد أدلى دفاع المستأنف بمذكرة  تعقیبیة عرض  فیها أن 29/01/2019و حیث بجلسة 
في هذا الاطار فانه یكفي في الادلاء بالحجج لاول مرة امام محكمة الاستئنافمحكمة النقض على احقیة اطراف الدعوى 

لیست بوثائق جدیدة على الملف و انما هي وثائق بحوزته و تذكیر المستانف علیه ان الوثائق المدلى بها من قبل الطاعن
ثائق المعتمدة من قبل الطاعن ضمن على المام تام بها وما دام ان الاستئناف ینشر الدعوى من جدید و ما دام  ان الو 

استئنافه هي وثائق كانت في حوزة المستانف علیها و على المام تام بها فان هذا ما یبرر ضرورة صرف النظر عن جمیع 
تجدر الاشارة ان ما یثبت دوما استمراریة وكالة السید محمد منعم اجانا بصفته وكیل كمامزاعمه المنصبة في هذا الاطار 

هو الشكایة المرفوعة امام السید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة الزجریة بالدار البیضاء من طرف *****السید 
بواسطة دفاعه و الموقعة بهذه الصفة الموجهة ضد الطاعن بتاریخ *****السید منعم اجانا بصفته وكیل السید 

موقعة لشقیقه منعم اجانا و التي جاء في دیباجتها ال*****و الوكالة الخاصة الموقعة من طرف السید 20/01/2018
اولا  اوكل عني و انا في ....الساكن ب ..... الحامل لبطاقة التعریف الوطنیة عدد *****انا الموقع اسفله السید " 

و امر و انه لیس بملف المحكمة ما یفید صدور اي حكم ا...." كامل قواي العقلیة اخي الشقیق السید محمد منعم اجانا 
للسید منعم اجانا و هذا مع التاكید دوما *****قضائي او ما شابه ذلك یفید الغاء الوكالة الممنوحة من طرف السید 

ان وقع وكالة لفائدة شقیقه محمد منعم اجانا قصد التقاضي موقعة بخط یده و مصادق على *****على انه سبق للسید 
كا و تحمل نفس توقیعه المضمن بالشیك موضوع النزاع الحالي و كذا نفس التوقیع توقیعها بالسفارة المغربیة بنیویورك امری
المذكورة كون الفاضها صریحة و لا تحاتج لأي لوكالةلرجوع محكمة الاستئناف الالوارد على جواز سفره و بالفعل یكفي 

اس لها من الصحة امام اقراره القضائي وبالتالي تبقى مسالة حیلولة تمسكه بزوریة الشیك موضوع نازلة الحال لا استأویل
الواضح لدن جهتین قضائیتین بتوقیعه بخط یمینه على الشیك موضوع نازلة الحال ویجدر بالتالي امام ذلك الحكم برد 

لعدم ارتكازه على اي اساس قانوني سلیم وأن الاستئناف الوحید الذي *****الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السید 
*****، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في ملتمسات السید *****بعین الاعتبار هو المقدم من طرف السید یجدر اخذه

.و ادلى بقرار محكمة النقض و صورة من محضر حجز. المدلى بها في مذكراته السابقة 
في الإقرار القضائي أدلى دفاع المستأنف علیه بمذكرة  ختامیة عرض  فیها أن 12/02/2019و حیث بجلسة 

أن الخصم عجز عن 14/1/2019المدلى بها بمذكرته المدرجة بجلسة الطاعنللخصم الناتج عن سكوته الرد على دفوع 
من 406وهو ما یعتبر إقرار قضائیا بها ناتج السكوت وفقا للفصل الطاعنالرد على جمیع الدفوع المثارة من قبل 

تخص الأمور المرتبطة الطاعنم جوابه على كون الوكالات المحتج بها على ومن جهة أخرى، فإن مجرد عد. ع.ل.ق
بالنیابة في كل ما یخص شركة مجموعة بوركون ولا تنسحب إلى المسائل الشخصیة للمنوب عنه حسب الواضح من نص 

ة في كما أن عدم جوابه على الدفع المتمسك به بخصوص الوكالة المؤرخ) نص التوكیل( التوكیل المحتج به 
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المحتج بها لتبریر التبلیغ بكونها جاءت لاحقة عن تاریخ تدوین ملاحظة المفوض القضائي برفض التسلم 25/7/2017
كافیة لاعتبار أنها لا تأثیر للوكالة المذكورة في النازلة ما دامت أنها جاءت لاحقة عن تاریخ 19/7/2017المؤرخة في 

الة خاصة لتقدیم شكایة إلى السید وكیل الملك ضد المستأنف ولا تتعداها إلى أي وقوع التبلیغ زیادة على أنها مرتبطة بوك
لأي شخص للتوصل في مكانه بالأحكام الشخصیة الخاصة الطاعنخر وبالتالي لا وجود لأي توكیل من جانب أشيء 

رة من مقرر المساعدة و أدلى بصورة من وكالة خاصة  وصو .به بالمغرب مما یلیق معه رد دفوع الخصم في هذا الباب 
القضائیة  و نسخة من الحكم  وصورة من المقال  الاستئنافي  المرتبط بملف النازلة المقدم من طرف المستأنف وصورة 

.من طلب التبلیغ  الخاص  و نسخة من النظام الأساسي للشركة 
كان المستانف علیه یقیم اه إذأدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقیبیة عرض  فیها أن26/03/2019و حیث بجلسة 

بالولایات المتحدة الامریكیة فان العبرة بانه لا ینكر اطلاقا بانه اوكل لشقیه محمد منعم اجانا بتمثیله امام جمیع الجهات 
القضائیة و بالحلول محله فیها و هي نقطة لا ینكرها المستانف علیه بل یقر بها اقرارا قضائیا صریحا یواجه به عملا 

المدلى بها في مذكراته *****الحكم وفق ما جاء في ملتمسات السید ، ملتمسامن ق ل ع 410و 405ن بالفصلی
قرار و 1585/204في الملف الجنحي عدد 25/06/2014بتاریخ 615/1قرار محكمة النقض عدد وأدلى بالسابقة 

قرار محكمة النقض و3386/2014في الملف الجنحي عدد 11/06/2014مؤرخ في 564/1محكمة النقض عدد 
.25732/2008في الملف الجنحي عدد 13/05/2009الصادر بتاریخ 

أدلى دفاع المستأنف علیه بمذكرة تأكیدیة أكد بمقتضاها كافة مستنتجاته والتمس12/03/2019و حیث بجلسة 
وفقا للاستئناف تالمبدأ مع البحیثمن بتأیید الحكم المطعون و اعتبار جمیع دفوعه من أجل القول برد استئناف الخصم 

.الفرعي المقدم من طرف المنوب عنه
.أدلى دفاع المستأنف بمستنتجات النیابة العامة ملتمسا تطبیق القانون 26/03/2019و حیث بجلسة 

وحضرها دفاع الطرفین وألفي بالملف مستنتجات النیابة العامة 26/03/2019و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
.09/04/2019اعتبرت  المحكمة القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة 

التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــل
:من حیث الاستئناف الأصلي : أولا 

.حیث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه 

وحیث إن ما أثیر من طرف الطاعن من كون تعرض  المستأنف علیه أصلیا على الأمر بالأداء  قد تم  التقدم به 
19/7/2017خارج  الأجل القانوني اعتبارا لكونه توصل به بواسطة أخیه عبد المنعم النائب عنه بمقتضى وكالة  بتاریخ 

یبقى على غیر 4/1/2018لا بتاریخ إالأمر بالأداء لم یقدم وأن أخاه المذكور رفض التوصل في حین أن التعرض على 
استنادا الى صورة  الوكالة المدلى بها بالملف  و المصادق  على توقیعها بالسفارة  المغربیة بنیویورك هأساس ، ذلك  أن
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و المتعلقة أساسا *****الصلاحیات التي  تخول للوكیل النیابة عن اخیه ا  حددت بدقة هفإن19/9/2016بتاریخ 
تسلم الأحكام  و الأوامر القضائیة  وعلیه  فإن  تبلیغ أي حكم بینهابتسییر الشركة  و الأمور المرتبطة بها ولیس  من 

وما بهذا ،من قانون المسطرة المدنیة ولا یترتب عنه أي أثر 38قضائي في هذا الإطار یبقى مخالفا لمقتضیات الفصل 
.أساس ویتعین رده السبب یبقى على غیر 

وحیث  بالإطلاع على وثائق الملف  وخاصة نسخة الشكایة التي تقدم بها  السید محمد منعم  أجانا  بصفته وكیلا
التي تقدم بها لدى السید وكیل الملك بالمحكمة الابتدائیة الزجریة بالدار البیضاء *****عن المستأنف علیه أصلیا السید 

المسحوب على البنك المغربي للتجارة و 171942ن هذا الأخیر یقر بتوقیع الشیك رقم أ2018ینایر 20بتاریخ 
الصادر عن  1430الاقرار كذلك  تضمنه الحكم رقم نفسدرهم و35000000,00مبلغ لالحاملالصناعة ، و 

التي الثالثةفحة  في الص11380/8204/2016في الملف عدد 14/2/2017المحكمة  التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
35000000وبقي یتماطل الى أن  حصل أخیرا منه على شیك یمثل الواجب دفعه كحصة في الشركة ومبلغ ''جاء فیها 

وهي  الدفوع  التي لم یجب  علیها المستأنف علیه أصلیا بمقبول  '' للوفاء ارجع بدون رصید درهم إلا أنه عند تقدیمه 
بإجراء خبرة هتوقیع  الشیك یرجع إلیه یجعل ملتمسعلى أن  اقرار الساحب  بكوناستقر خاصة و أن الاجتهاد القضائي 

مادام قد استوفى البیانات التي  في صحة الشیكثریؤ خطیة على التوقیع غیر ملزم لمحكمة الموضوع ، كما أن ذلك لا
عدد صادر  في الملف  الجنحي25/6/2014مؤرخ في 615/1قرار محكمة النقض عدد ( یتطلبها  القانون 

1585/2014(.

مقابل وفاء الشیك المذكور وذلك  بمقتضى العقد التوثیقي  یثبتوحیث وفضلا عما  ذكر فإن الطاعن أدلى بما 
الذي یثبت قیمة الأرض  التي بنیت علیها 2015شهاد الموثق و التقویم الضریبي الصادر  سنة المدلى به بالملف مع ا

درهم  موازیا بالفعل  لقیمة 35000000درهم  للمتر المربع مما یكون معه مبلغ 35000و30000ما بینالمؤسسة
.ارس بوركون مجموعة مدأسهممن المؤسسة التي  توازي حصة  المستأنف علیه أصلیا من 25%

الإطلاع ومادام بمجردمن مدونة  التجارة فإن الشیك  مستحق  الوفاء 267وحیث استنادا الى مقتضیات المادة 
كون قد جانبت  تالمستأنف علیه أصلیا سبق أن أقر بكونه هو الموقع  للشیك موضوع الدعوى فإن محكمة البدایة 

تغنيعلى الشیك المذكور بعلة فاسدة كون تصفیة الحساب  بناءادر الأمر بالأداء الصبإلغاءالصواب حینما  قضت 
وهو ما یبرر إلغاء  الحكم المطعون فیه و الحكم من جدید برفض طلب عن البحث في مطابقة  التوقیع من عدمه البنك

.التعرض وتحمیل المستأنف علیه الصائر 

:الفرعي من حیث الاستئناف الفرعي  وطلب الطعن بالزور : ثانیا 

.حیث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه 
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19/9/2016بالسفارة المغربیة بنیویورك بتاریخ توقیعهاوحیث ثبت باستقراء الوكالة المحتج بها و المصادق على 
الوكیل  منحلا تمتد الى  سسة  التعلیمیة و المسائل  المتعلقة أیضا بالشركة و ؤ الأمور المتعلقة بتسییر  المفقطأنها تخص  

مواجهةصلاحیة  تسلم الأحكام و الأمور القضائیة نیابة عن الموكل وعلیه فإن تبلیغه أي حكم قضائي صادر  في 
من قانون المسطرة المدنیة و لا یترتب عن 38الموكل یبقى  تبلیغا غیر قانوني بسبب مخالفته لمقتضیات  الفصل 

.إجرائه أي أثر  بهذا الخصوص

وخلاف ما ذهب إلیه الحكم المستأنف فإن ثبوت عدم قانونیة تبلیغ  الأمر  بالأداء استنادا  الى ما  ذكروحیث
یترتب  علیه بالضرورة التصریح ببطلان إجراءات  تبلیغ الأمر *****الواقع للسید أجانا  عبد المنعم نیابة عن أخیه 

حجز و المنجزة في إطار ملف  التنفیذ عدد یبالأداء  وكذا  شهادة  التسلیم  المتعلقة به و محضر امتناع وعدم وجود ما 
.كأن لم تكن من طرف المفوض القضائي محمد  جقار مع  اعتبارها 4287/8510/2017

من قانون 1قدم خلاف لمقتضیات الفصل فالطلبفي الدعوى  ثیر بخصوص طلب إدخال  الغیروحیث إن ما أ
عدم بخصوصالمسطرة  المدنیة ولاموجب  للاستجابة  له وفق ما عللت به محكمة البدایة عن صواب  ما انتهت  إلیه  

داء وإجراء الحجز التحفظي على قبول طلب إدخال  كتابة الضبط و المفوض القضائي  الذي قام بتبلیغ الأمر بالأ
محصص المستأنف فرعیا بالسجل التجاري للشركة ، بعد أن بتت في عدم قانونیة التبلیغ الواقع للسید  أجانا عبد المنع

.كسابقه مما یتعین معه رد السبب المذكور لعدم ارتكازه على أساس *****أخیه  نیابة عن 

للشیك رقم بتوقیعهلمحكمة من كون المستأنف  فرعیا  سبق أن  أقر وحیث و تأسیسا على ما  استخلصته هذه ا
درهم  حسب  الثابت 35000000,00المسحوب على البنك المغربي  للتجارة و الصناعة  و الحامل لمبلغ 171942

المشار الى مراجعه أعلاه فإن  ثبوت اقرار 1430من الشكایة المدلى  بصورة  منها بالملف  وكذا الحكم الابتدائي رقم 
ني هذه المحكمة عن مباشرة  مسطرة  الزور الفرعي ، و أن ادعاءه بكون غیده  یبخطهذا الأخیر بكون الشیك موقع 

الشیك المذكور غیر معبأ بخط یده  لا یؤثر في حصة الشیك مادام هذا الأخیر قد استوفى كافة البیانات  المنصوص  
.من مدونة التجارة 239في المادة اعلیه

وتحمیل الطاعن الصائر لعدم جدواهن بالزور الفرعيوحیث اعتبارا لما ذكر یتعین صرف النظر عن طلب الطع
.بالنسبة 

لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیاتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي ثبت

.بقبول الاستئنافین الأصلي و الفرعي ومقال الطعن بالزور الفرعي :في الشكــل
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تحمیلوالتعرضبرفضجدیدمنالحكموبهقضىفیماالمستأنفالحكمإلغاءوالأصليباعتبار: في الموضوع 
رفضمنبهقضىفیماالمستأنفالحكمإلغاءوجزئیاالفرعيالاستئنافباعتباروالصائرأصلیاعلیهالمستأنف

المنجزةیحجزماوجودعدموامتناعمحضروبهالمتعلقةالتسلیمشهادةوبالأداءالأمرتبلیغإجراءاتبطلانطلب
بصرفوقانوناذلكعنیترتبمامعببطلانهاجدیدمنالحكمو4287/8510/2017رقمالتنفیذملفإطارفي

.بالنسبةالصائرجعلمعالباقيفيالمستأنفالحكمتأییدوالفرعيبالزورالطعنعنالنظر

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوالشهر والسنة أعلاهوبهذا صدر الحكم في الیوم 

الضبطةكاتبالمستشار المقرر       ةالرئیس



طباعة المستشار المقرر

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 

البيضاءبالدارالاستئناف التجاريةبـمحكمة

و طبقا للقانونباسـم جلالـة الملــك
:و هي مؤلفة من السادة , 07/01/2019أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ

بصفته رئيسا
مستشارا و مقررا

مستشارا
بمساعدة كاتب للضبط

:العلنية القرار الاتي نصهفي جلستها 
م في شخص ممثليها القانونيين .بنك ش: بين 

الدار البيضاء: 
بصفتها مستأنفة من جهة: 

م  في شخص ممثلها القانوني.م.شxxxxxشركة : و بين 
ب الدار البيضاء : 

بصفتها مستأنفا عليها من جهة أخرى: نائبها 
في شخص ممثلها القانونيyyyyyyشركة-:بحضور
برشيد ب: 

, و رشيدالسيدين حسن - 

المملكة المغربية
السلطة القضائية

التجاريةالاستئنافمحكمة
البيضاءبالدار

25:رقم قرار
07/01/2019: بتاريخ 

2018/8223/5855: ملف رقم 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف

31/12/2018واستدعاء الطرفين لجلسة 
.قانون المسطرة المدنيةمن429وما يليه و 328والفصول من قانون المحاكم التجارية 19المادة وتطبيقا لمقتضيات

وبعد المداولة طبقا للقانون
تطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن 14/11/2018بواسطة محاميها بمقال استئنافي بتاريخ حيث تقدمت بنك

في الملف عدد 3214تحت عدد 03/04/2018بيضاء بتاريخ المحكمة التجارية بالدار ال
.26/10/2017الصادر بتاريخ 3105القاضي بإلغاء الامر بالأداء رقم , 1337/8216/2018

:في الشكـــل
حيث ان مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني ما دام لم يثبت تبليغه بعد للطاعنة  كما انه مستوف لباقي 

.فهو مقبول شكلا, الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء 
:في الموضــوع

أنف عليها تقدمت بمقال عرضت حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر بالأداء و الحكم المطعون فيه أن المست
في الملف عدد 26/10/2017

لان طلب , و القاضي بأدائها مبلغ كمبيالات مع الفوائد القانونية الى يوم التنفيذ 3105/8102/2017
احالة الاطراف على قضاء الموضوع للتقاضي , ة من مدونة التجار 228المتعرض ضده قد طاله التقادم طبقا للمادة 

.بشان الدين
و , اصدرت المحكمة حكمها بإلغاء الامر بالأداء , و بناء على بعد تبادل المذكرات و الردود و حجز الملف للمداولة 

.هو الحكم المطعون فيه
اسباب الاستئناف

من 228حيث تمسكت المستأنفة بكون تعليل الحكم المطعون فيه اعملت فيه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 
دون اعمال الفقرة الاولى من نفس المادة لكون العارضة اوضحت ان استيفاء الكمبيالات لكافة , مدونة التجارة 

فبالرجوع , ة بما فيها التقادم الثلاثي المبني على قرينة الوفاء البيانات القانونية الالزامية يجعلها خاضعة للقواعد الصرفي
لمقال التعرض فالمستأنف عليها اسست تعرضها الى جانب الدفع بالتقادم على الدفع بعدم سلوك مسطرة الاحتجاج 

س عليه الدفع , من جانب العارضة 
كما ان التمست المستأنف عليها , بالتقادم القصير الذي هو سنة واحدة الذي اخذت به محكمة الدرجة الاولى 
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, الحكم بإحالة الاطراف على انظار قضاء الموضوع قصد التقاضي بشان الدين المطالب به طبقا لإجراءات العادية 
.هو ما يهدم قرينة الوفاءمما يعني ان المستأنف عليها تقر بوجود دين و 

و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض طلب , ملتمسة الحكم بقبول الاستئناف شكلا 
.التعرض و تحميل المستأنف عليها الصائر

.مرفقة مقالها بنسخة طبق الاصل من الحكم المستأنف
ا كون العارضة مظهرة للكمبيالات موضوع النزاع المقدمة في و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليها ورد فيه

من مدونة التجارة بكون التقادم على 228اطار عمليات الخصم التجاري و هو ما يوجب اعمال نص المادة 
و العارضة نازعت في التوصل بمقابل الوفاء و ليس , المظهرين و الساحب هو سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق 

.ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنف الصائر, اء واقعة الوف
ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية تسلم نسخة منها 31/12/2018و بناء على ادراج القضية بجلسة 

القرار بجلسة , نائب المستأنفة و التمس اجلا للتعقيب 
07/01/2019.

محكمة الاستئناف
و حيث ان المستأنفة سلكت مسطرة الامر بالأداء استنادا على كمبيالات ظهرت لها من طرف المستأنف عليها 
بصفتها مستفيدة وفقا لما هو مقر به بمقالها المؤشر عليه بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 

و ليس قواعد عقد الخصم , دت بمقالها الاستئنافي كون نطاق دعواها هو القواعد الصرفية و حد, 27/10/2017
.من مدونة التجارة528البنكي المنصوص عليها بالمادة 

فان مركز , من مدونة التجارة 228و حيث انه بتطبيق قواعد التقادم الصرفي كما هي منصوص عليها بالمادة 
يجعل تطبيق الفقرة الثانية من , مركز المستأنفة كمظهر لها و حامل في نفس الوقت المستأنف عليها كمظهرة اتجاه

المادة المذكورة التي جعلت مدة التقادم محددة في سنة واحدة هي واجبة الاعمال و ليس الفقرة الاولى من ذات المادة 
الكمبيالات بتاريخ التقدم بمقال بمقارنة تاريخ استحقاق , و هو ما سلكته عن حق المحكمة المطعون في حكمها , 

مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة في هذا الشق على غير اساس و يتعين , الامر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض 
. رده

ان الذي يهدم قرينة الوفاء المبني عليها التقادم القصير الامد هو مناقشة مثيره , و حيث انه من المستقر عليه قضاء 
و ان مناقشة المستأنف عليها انما انصبت فقط على عدم سلوك مسطرة , نية او عدم وجود مقابل الوفاء للمديو 
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, الاحتجاج التي لا علاقة لها بالدين 
.رده

.و يتعين تأييده, صواب فما قضى به الحكم المستأنف على, و حيث انه تبعا لما سبق 
.و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة  الصائر

لـهذه الأسبـــــاب
:فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا تصرح

.بقبـول الاستئناف: في الشـــكل
.و تحميل المستأنفة الصائر, بتأييد الحكم المستأنف : في الموضـوع

.
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئيس



طباعة المستشار المقرر

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 

البيضاءبالدارالاستئناف التجاريةبـمحكمة

و طبقا للقانونباسـم جلالـة الملــك
:و هي مؤلفة من السادة , 07/01/2019أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ

بصفته رئيسا
مستشارا و مقررا

مستشارا
بمساعدة كاتب للضبط

:العلنية القرار الاتي نصهفي جلستها 
م في شخص ممثليها القانونيين.بنك ش: بين 

 :
من جهةةمستأنفابصفتهالدار البيضاءعز الدين الكتاني الأستاذ:نائبه

في شخص ممثلها القانونيم.م.شxxxxxشركة: بين و 
الدار البيضاء : 

من جهة أخرىا مستأنفا عليها بصفتهعبد الرحيم رزوقيالاستاذ:نائبها 
في شخص ممثلها القانونيyyyyyyشركة: بحضور
الدار البيضاء: 

, السيدين حسن و رشيد- 

المملكة المغربية
السلطة القضائية

التجاريةالاستئنافمحكمة
البيضاءبالدار

26:رقم قرار
07/01/2019: بتاريخ 

2018/8223/5856: ملف رقم 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف

31/12/2018واستدعاء الطرفين لجلسة 
.قانون المسطرة المدنيةمن429وما يليه و 328والفصول اكم التجارية من قانون المح19المادة وتطبيقا لمقتضيات

وبعد المداولة طبقا للقانون
طعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن ت14/11/2018بمقال استئنافي بتاريخابواسطة محاميهبنكتحيث تقدم

في الملف عدد3216تحت عدد 03/04/2018بتاريخدار البيضاء المحكمة التجارية بال
.27/10/2017الصادر بتاريخ 3131إلغاء الامر بالأداء رقم القاضي ب, 1415/8216/2018

:في الشكـــل
كما انه مستوف لباقي ما دام لم يثبت تبليغه بعد للطاعنة   حيث ان مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني 

.فهو مقبول شكلا, الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء 
:في الموضــوع

عرضت بمقال تتقدمعليها الحكم المطعون فيه أن المستأنف الامر بالأداء و حيث يستفاد من وثائق الملف و من 
في الملف عدد 27/10/2017الصادر بتاريخ 3131رقم بالأداءمن خلاله 
طلب المتعرض ضده قد طاله لان، درهم236.100,00مبلغ بأدائهاو القاضي 3131/8102/2017

.من مدونة التجارة228التقادم طبقا للمادة 
مدعية ان , الجوابية للمستأنف عليها اشارت الى ان من بين اطراف الملف شركة دير لا وود وبناء على المذكرة 

.العارضة اختلطت عليها الامور
, اصدرت المحكمة حكمها بإلغاء الامر بالأداء , الردود و حجز الملف للمداولة و بناء على بعد تبادل المذكرات و

.و هو الحكم المطعون فيه
اسباب الاستئناف

من 228كون تعليل الحكم المطعون فيه اعملت فيه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة بةالمستأنفتحيث تمسك
من نفس المادة لكون العارضة اوضحت ان استيفاء الكمبيالات لكافة دون اعمال الفقرة الاولى, مدونة التجارة 

فبالرجوع , البيانات القانونية الالزامية يجعلها خاضعة للقواعد الصرفية بما فيها التقادم الثلاثي المبني على قرينة الوفاء 
عدم سلوك مسطرة الاحتجاج لمقال التعرض فالمستأنف عليها اسست تعرضها الى جانب الدفع بالتقادم على الدفع ب

, من جانب العارضة 
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كما ان التمست المستأنف عليها , بالتقادم القصير الذي هو سنة واحدة الذي اخذت به محكمة الدرجة الاولى 
, ظار قضاء الموضوع قصد التقاضي بشان الدين المطالب به طبقا لإجراءات العادية الحكم بإحالة الاطراف على ان

.مما يعني ان المستأنف عليها تقر بوجود دين و هو ما يهدم قرينة الوفاء
و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض طلب , ملتمسة الحكم بقبول الاستئناف شكلا 

.ستأنف عليها الصائرالتعرض و تحميل الم
.مرفقة مقالها بنسخة طبق الاصل من الحكم المستأنف

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليها ورد فيها كون العارضة مظهرة للكمبيالات موضوع النزاع المقدمة في 
تقادم على من مدونة التجارة بكون ال228اطار عمليات الخصم التجاري و هو ما يوجب اعمال نص المادة 

و العارضة نازعت في التوصل بمقابل الوفاء و ليس , المظهرين و الساحب هو سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق 
.ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنف الصائر, واقعة الوفاء 

ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية تسلم نسخة منها 31/12/2018بجلسة و بناء على ادراج القضية 
, نائب المستأنفة و التمس اجلا للتعقيب 

07/01/2019.
محكمة الاستئناف

ظهرت لها من طرف المستأنف عليها و حيث ان المستأنفة سلكت مسطرة الامر بالأداء استنادا على كمبيالات
بصفتها مستفيدة وفقا لما هو مقر به بمقالها المؤشر عليه بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 

و ليس قواعد عقد الخصم , و حددت بمقالها الاستئنافي كون نطاق دعواها هو القواعد الصرفية , 27/10/2017
.من مدونة التجارة528دة البنكي المنصوص عليها بالما

فان مركز , من مدونة التجارة 228و حيث انه بتطبيق قواعد التقادم الصرفي كما هي منصوص عليها بالمادة 
يجعل تطبيق الفقرة الثانية من , المستأنف عليها كمظهرة اتجاه مركز المستأنفة كمظهر لها و حامل في نفس الوقت 

التقادم محددة في سنة واحدة هي واجبة الاعمال و ليس الفقرة الاولى من ذات المادة المادة المذكورة التي جعلت مدة 
بمقارنة تاريخ استحقاق الكمبيالات بتاريخ التقدم بمقال , و هو ما سلكته عن حق المحكمة المطعون في حكمها , 

ا الشق على غير اساس و يتعين مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة في هذ, الامر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض 
. رده

ان الذي يهدم قرينة الوفاء المبني عليها التقادم القصير الامد هو مناقشة مثيره , و حيث انه من المستقر عليه قضاء 
و ان مناقشة المستأنف عليها انما انصبت فقط على عدم سلوك مسطرة , للمديونية او عدم وجود مقابل الوفاء 
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, علاقة لها بالدين الاحتجاج التي لا
.رده

.و يتعين تأييده, فما قضى به الحكم المستأنف على صواب , و حيث انه تبعا لما سبق 
.صائرالة ستأنفالمو حيث انه يتعين تحميل 

لـهذه الأسبـــــاب
:التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا تصرحفإن محكمة الاستئناف 

.بقبـول الاستئناف: في الشـــكل
.صائرة الستأنفالمو تحميل , الحكم المستأنف بتأييد : في الموضـوع

.
كاتب الضبطشار المقررالمستالرئيس



طباعة المستشار المقرر

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 

البيضاءبالدارالاستئناف التجاريةبـمحكمة

و طبقا للقانونباسـم جلالـة الملــك
:و هي مؤلفة من السادة , 07/01/2019أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ

بصفته رئيسا
مستشارا و مقررا

مستشارا
كاتب للضبطالسيدة بمساعدة 

:جلستها العلنية القرار الاتي نصهفي 
م في شخص ممثليها القانونيين.ش*********: بين 

ب : 
من جهةةمستأنفابصفتهالدار البيضاءعز الدين الكتاني الأستاذ:نائبه

في شخص ممثلها القانونيم.م.شديستريبيسيون*********شركة: بين و 
ب : 

من جهة أخرىا مستأنفا عليها بصفتهعبد الرحيم رزوقيالاستاذ:نائبها 
في شخص ممثلها القانوني*********شركة-:بحضور
ب : 

زنقة مكة حي التسير برشيد68, *********و رشيد *********السيدين حسن - 

المملكة المغربية
السلطة القضائية

التجاريةالاستئنافمحكمة
البيضاءبالدار

28:رقم قرار
07/01/2019: بتاريخ 

2018/8223/5858: ملف رقم 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف

31/12/2018عاء الطرفين لجلسة واستد
.قانون المسطرة المدنيةمن429وما يليه و 328والفصول من قانون المحاكم التجارية 19المادة وتطبيقا لمقتضيات

وبعد المداولة طبقا للقانون
طعن بمقتضاه في الحكم ت14/11/2018بمقال استئنافي بتاريخابواسطة محاميه*********تحيث تقدم

في الملف عدد3215تحت عدد 03/04/2018بتاريخدار البيضاء الصادر عن المحكمة التجارية بال
.26/10/2017الصادر بتاريخ 3102إلغاء الامر بالأداء رقم القاضي ب, 1338/8216/2018

:في الشكـــل
كما انه مستوف لباقي طاعنة   ما دام لم يثبت تبليغه بعد للحيث ان مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني 

.فهو مقبول شكلا, الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء 
:في الموضــوع

عرضت بمقال تتقدمعليها الحكم المطعون فيه أن المستأنف الامر بالأداء و حيث يستفاد من وثائق الملف و من 
في الملف عدد 26/10/2017الصادر بتاريخ بالأداءمن خلاله 
طلب لان, كمبيالات مع الفوائد القانونية الى يوم التنفيذ مبلغبأدائهاو القاضي 3102/8102/2017

احالة الاطراف على قضاء الموضوع للتقاضي , من مدونة التجارة228المتعرض ضده قد طاله التقادم طبقا للمادة 
.بشان الدين

و , اصدرت المحكمة حكمها بإلغاء الامر بالأداء , ى بعد تبادل المذكرات و الردود و حجز الملف للمداولة و بناء عل
.هو الحكم المطعون فيه

اسباب الاستئناف
من 228كون تعليل الحكم المطعون فيه اعملت فيه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة بةالمستأنفتحيث تمسك
ون اعمال الفقرة الاولى من نفس المادة لكون العارضة اوضحت ان استيفاء الكمبيالات لكافة د, مدونة التجارة 

فبالرجوع , البيانات القانونية الالزامية يجعلها خاضعة للقواعد الصرفية بما فيها التقادم الثلاثي المبني على قرينة الوفاء 
ع بالتقادم على الدفع بعدم سلوك مسطرة الاحتجاج لمقال التعرض فالمستأنف عليها اسست تعرضها الى جانب الدف

, من جانب العارضة 
كما ان التمست المستأنف عليها , بالتقادم القصير الذي هو سنة واحدة الذي اخذت به محكمة الدرجة الاولى 
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, بإحالة الاطراف على انظار قضاء الموضوع قصد التقاضي بشان الدين المطالب به طبقا لإجراءات العادية الحكم
.مما يعني ان المستأنف عليها تقر بوجود دين و هو ما يهدم قرينة الوفاء

طلب و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض, ملتمسة الحكم بقبول الاستئناف شكلا 
.التعرض و تحميل المستأنف عليها الصائر

.مرفقة مقالها بنسخة طبق الاصل من الحكم المستأنف
و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليها ورد فيها كون العارضة مظهرة للكمبيالات موضوع النزاع المقدمة في 

مدونة التجارة بكون التقادم على من228اطار عمليات الخصم التجاري و هو ما يوجب اعمال نص المادة 
و العارضة نازعت في التوصل بمقابل الوفاء و ليس , المظهرين و الساحب هو سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق 

.ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنف الصائر, واقعة الوفاء 
ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية تسلم نسخة منها 31/12/2018بجلسة و بناء على ادراج القضية 

, نائب المستأنفة و التمس اجلا للتعقيب 
07/01/2019.

محكمة الاستئناف
هرت لها من طرف المستأنف عليها و حيث ان المستأنفة سلكت مسطرة الامر بالأداء استنادا على كمبيالات ظ

بصفتها مستفيدة وفقا لما هو مقر به بمقالها المؤشر عليه بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 
و ليس قواعد عقد الخصم , و حددت بمقالها الاستئنافي كون نطاق دعواها هو القواعد الصرفية , 27/10/2017

.من مدونة التجارة528البنكي المنصوص عليها بالمادة
فان مركز , من مدونة التجارة 228و حيث انه بتطبيق قواعد التقادم الصرفي كما هي منصوص عليها بالمادة 

يجعل تطبيق الفقرة الثانية من , المستأنف عليها كمظهرة اتجاه مركز المستأنفة كمظهر لها و حامل في نفس الوقت 
تقادم محددة في سنة واحدة هي واجبة الاعمال و ليس الفقرة الاولى من ذات المادة المادة المذكورة التي جعلت مدة ال

بمقارنة تاريخ استحقاق الكمبيالات بتاريخ التقدم بمقال , و هو ما سلكته عن حق المحكمة المطعون في حكمها , 
الشق على غير اساس و يتعين مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة في هذا , الامر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض 

. رده
ان الذي يهدم قرينة الوفاء المبني عليها التقادم القصير الامد هو مناقشة مثيره , و حيث انه من المستقر عليه قضاء 

و ان مناقشة المستأنف عليها انما انصبت فقط على عدم سلوك مسطرة , للمديونية او عدم وجود مقابل الوفاء 



4/4

, علاقة لها بالدين الاحتجاج التي لا 
.رده

.و يتعين تأييده, فما قضى به الحكم المستأنف على صواب , و حيث انه تبعا لما سبق 
.و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة  الصائر

لـهذه الأسبـــــاب
:رية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا تصرحفإن محكمة الاستئناف التجا

.بقبـول الاستئناف: في الشـــكل
.و تحميل المستأنفة الصائر, بتأييد الحكم المستأنف : في الموضـوع

.
كاتب الضبطالمقررالمستشار الرئيس
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